
 جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم الحقوق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ثنائية السلطة التنفيذية في دستور
1996 

العام مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون  
القانون العام الداخلي: تخصص  

:من إعداد الطالبة  
بوعكاز سعیدة -  

:الدكتورة الإستاذة إشرافتحت   
خشمون ملیكة -  

:لجنة المناقشة  
رئیسا.................................                                  -أ  
مشرفا ومقررا.................................                                  -أ  
ممتحنا.................................                                  -أ  

2015/ 2014: السنة الجامعیة  

 



 

  الإھداء

  

إلى روح تحلق في أجواء خاطري، تمدني _
إلى روح جدي، .....،بالصبر، القوة و العزیمة

  .، تغمده الله برحمتھ الواسعةالعربي وعكازبالمجاھد 

بھا  أوصىمن  إلىرمز العطف و العطاء،  إلى_
  .، ثم أمي، ثم أمي، أميالله ثلاثارسول 

  .إلى التوأم، أبي و عمي_

أدامھم الله  ،محمد الشریف وأخي ،أخواتي إلى_
  .ووفقھم بكل ما یحبھ و یرضاه

  .جدتي فاطمة، جدي رابح، و جدتي زكیة إلى_

  .كل عائلة بوعكاز، و عائلة بوجمیعة إلى_



  

  نشكر و عرفا
 هدانا االله، الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن

كله  فشكري ،محمد رسول االله الأنبیاءالسلام على خاتم الصلاة و و 
الذي أخرجنا  ونور العلم ،نعمة العقل تعالى،الذي هداناالله سبحانه و 

  .من ظلمات الجهل
لمتنا انّك لنا إلاّ ما عّ قالوا سبحانك لا علم :"قال سبحانه و تعالى

  ."العلیم الحكیم أنت
      عز و جل الله بشكره  بعد  الحمد و الثناء أتقدم  أول شخص  و

لقبولها الإشراف خشمون ملیكة ، ، أستاذتي الفاضلة الدكتورةهو 
و العلمیة لیصل  ، و على كل مساعداتها المعنویة على هذا البحث

  .عملي هذا إلى ختامه
  .تحیة خالصة إلى الأساتذة الذین سیناقشون هذا البحثب أتقدمكما 
و تقدیر إلى جمیع معلمي، و أساتذتي من الطور امتنان و 

ین لا یمكنني أن أنسى فضلهم ذالابتدائي،إلى الطور الجامعي ال
  .علي
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  .التعریف بالموضوع1_

یة المتعلقة بتنظیم شكل یقصد بالدستور طبقا للمعیار العضوي، مجموعة القواعد القانون      
نظام الحكم فیها، كما یبین سلطات الدولة، واختصاصاتها، والعلاقة بینها و بین الدولة و 

  .كما یبین مسالة الحقوق و الحریات المواطنین

ن الدساتیر الجز و          ائریة منذ الاستقلال كغیرها من دساتیر العالم تبین سلطات الدولة إ
    .وم علیها النظام السیاسي الجزائرالتي یق

 ها و نظمها الدستورأإذ یقوم النظام السیاسي الجزائري على مؤسسات دستوریة، أنش     
نة حددها الدستور الجزائر لس شكیلها و اختصاصها،و هذه السلطاتالذي یبین كیفیة ت

، و السلطة التنفیذیة التي تحتل ،في الباب الثاني بعنوان  تنظیم السلطات، وهي1996
السلطة   ،والفصل الأول من الباب الثاني،و التي ستكون موضوع دراستنا في هذا البحث

التشریعیة التي تناولها في الفصل الثاني من هذا الباب،و السلطة القضائیة التي ضبطها في 
   .منهالفصل الثالث 

الرئاسي یقوم على أحادیة السلطة التنفیذیة، و النظام البرلماني یقوم  مو إذا كان النظا
 محطات هامةعرفت  الدولة الجزائریة في مجال تنظیم السلطة التنفیذیةعلى ثنائیتها، فان 
 یة، الذي اقر بأحادیة السلطة التنفیذیة وأسندها إلى رئیس الجمهور 1963فقد صدر دستور 

  ، الذي أعطى لرئیس الجمهوریة سلطة قیادة الوظیفة التنفیذیة1976ها صدور دستور بعدو 
الذي وزع  1889،من عدمه،ثم دستور ولهذا الأخیر سلطة مطلقة في تعیین وزیر أول

رئیس الحكومة،هذه الشخصیة التي ظهرت لأول مرة التنفیذیة بین رئیس الجمهوریة و  السلطة
وأصبح لها دور في الحیاة السیاسیة،ثم أخیرا دستور  ،ئريفي النظام السیاسي الجزا

رئیس الحكومة، أما التعدیل سلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة و وضمن ال ،الذي1996
الدستور ،المتضمن تعدیل 08/19قم القانون ر /08بموجب القانون  2008الدستوري لسنة



  المقدمة
 

 ب 
 

قد و  .36دة الرسمیة عدد،الجری15/11/2008،الموافق ل1429/ذي القعدة/17بتاریخ  خالمؤر 
  . ضمنها رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول

  :الإشكالیة_2

  ؟1996ثنائیة السلطة التنفیذیة في دستور  حقیقة هيما: و بذلك نطرح الإشكالیة التالیة

  .أسباب اختیار الموضوع_3

  :وهي بدورها تنقسم إلى أسباب ذاتیة و تتمثل في 

یثیر الجدل بین ظام السیاسي الجزائري، الذي الن الرغبة في البحث في احد جوانب
و من جهة أخرى معرفة مركز و صلاحیات كل من یجمعون على غموضه،هاء الذین الفق

   .رئیس الجمهوریة ،رئیس الحكومة و الوزیر الأول

 الجمهوریةمعرفة مركز و صلاحیات كل من رئیس  :تتمثل في موضوعیةأسباب و 
  .الحكومة و الوزیر الأول سرئی

  :أهداف البحث_ 4

وضع صورة و أما الهدف من وراء هذه الدراسة فهو تكوین إطار مفهوماتي للموضوع،
،  و من جهة أخرى الوصول إلى 1996واضحة لكیفیة تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور 

تحدید طبیعة العلاقة بین رئیس الجمهوریة و الشخص الثاني في السلطة التنفیذیة، سواء كان 
للحكومة أو وزیرا أولا، إذ أننا في هذه الدراسة لا نبحث عن إیجاد حدود بین سلطتي رئیسا 

رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول، كما لا نبحث عن إیجاد قوتین متساویتین داخل السلطة 
 . التنفیذیة،بل نرید الوصول إلى  إیجاد توازن بینهما
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  :الدراسات السابقة_5

، و هي تختلف باختلاف سات السابقة التي تناولت الموضوعالدرا و تجدر الإشارة إلى
   :و نذكر البعض منها كالتالي  ،إلى الموضوع الزاویة التي ینظر منها الباحث

 الثنائیة،و بورایو محمد،السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة _  
         .»لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام أطروحة«

، كما درس أسباب التحول من الأحادیة و الثنائیة الجزائري بیندرس الباحث النظام السیاسي 
منذ  في كل مرحلة التي تقوم علیها السلطة التنفیذیة ئالمباد ،و تناولالأحادیة إلى الازدواجیة

ادئ المبإلا أننا نجد انه ركز على ،  2008الاستقلال إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 
  .التي تقوم علیها السلطة التنفیذیة في مرحلة الثنائیة أكثر من مرحلة الأحادیة

، رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري و المصري ةعلاق«، فقیر محمد_
   .»مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ةمذكر 

      رئیس الجمهوریة لفصل العضوي و الوظیفي لمقارنة اتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى 
الوزیر  الجمهوریة علىأولویة رئیس  الجزائري مبیناالمصري و  و الوزیر الأول في النظامین

   .الصلاحیاتو  الأول في ممارسة مختلف المهام

  .یر سعید،النظام السیاسي الجزائري،الجزء الثالثبو الشع_

،كما فصل في جمهوریة، مدة العهدة ،و مدى مسؤولیتهالذي ركز فیه على انتخاب رئیس ال
و تناول صلاحیات سلطات رئیس الجمهوریة سواء في الظروف العادیة أو غیر العادیة،

المساعدة لرئیس  ضمن الأجهزة و الهیاكل رئیس الحكومة،و الوزیر الأول،باعتبار كل منهما
 .الجمهوریة
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  :المعتمدة و المنهجیةالمناهج _6

بظهور ذكر الوقائع التاریخیة المتعلقة عتمدنا في هذا البحث المنهج التاریخي، بقد ال    
منصب رئیس الحكومة لأول مرة في النظام السیاسي الجزائري و ذلك في المبحث الثاني من 

       ،المعدل للدستور 08/19الفصل الأول، و تحوله  إلى الوزیر الأول بموجب القانون 
ذي من خلاله تمكنا من تحلیل النصوص القانونیة و مختلف و المنهج التحلیلي ال

المعلومات،المستعملة في البحث،  و تحلیل الشروط المتعلقة بتقلد منصب رئیس الجمهوریة 
ئج التي توصلت إلیها الوزیر الأول، بهدف إعطاء رأینا في مختلف النتاو  و رئیس الحكومة 

ربط رئیس الجمهوریة برئیس الحكومة و الوزیر و تحدید طبیعة العلاقة التي تأجزاء البحث 
الأول، و المنهج المقارن بهدف المقارنة بین مركز و صلاحیات رئیس الجمهوریة،رئیس 

أولا، و المقارنة بین شروط الترشح لمنصب  1996الحكومة و الوزیر الأول، في دستور 
 .1996،و دستور1989في دستور   رئیس الجمهوریة 

   هج الوصفي عندما تناولنا صلاحیات رئیس الجمهوریة،رئیس الحكومة    كما لن ننسى المن
  .الوزیر الأولو 

  :رتبنا المصادر كالتالي و، مراجعمصادر و  عتمدناافقد أما بالنسبة للمنهجیة  

   أهمیتها، فالدستور أولا حسب  المصادر القانونیة االمصادر الشرعیة و اللغویة، وبعده_ 
 أدرجنا والقرارات، وبعدها  ،ثم التنظیم رابعا ،القوانین و الأوامر ثالثا، و نیاوالقانون العضوي ثا

  . بعد المصادر القانونیة المعاجم اللغویة

  : رتبنا المراجع كما یليو  

 هذه المراجع و رتبنا المقالات في المجلاتوبعدها  المذكرات ثانیا،الأطروحات و و الكتب أولا،
  .لات في المواقع الالكترونیةالمقا أخیراو  ،أبجدیاترتیبا 
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:                                                         بذكرنافقد وحدنا المنهجیة  التهمیشب ما یتعلقفیو 
عند و ، الطبعة،دار النشر، البلد، السنة الجزء،، الاسم،صاحب الكتاب لقب : بالنسبة للكتب_ 

  .صاحب الكتاب، ونذكر بأنه مرجع سابقاستعماله للمرة الثانیة، نذكر لقب و اسم 

بین  ا، عنوانهصاحب المذكرة لقب و اسم  اأو الأطروحات، فاذكرن بالنسبة للمذكرات _ 
، وعند استعمالها للمرة التخصص،القسم،الجامعة، تاریخ المناقشة،مزدوجتین، طبیعة الرسالة

  .، ونذكر بأنها مرجع سابقلقب و اسم  صاحب المذكرة الثانیة نذكر

 م، اسالمقال بین مزدوجتین ن، عنوالمقالات فقد ذكرنا لقب و اسم صاحب المقالل بالنسبة _
  .المجلد إن وجد، رقم العدد، السنة م، رقالنشر د، بلالنشر ر، داالمجلة تحته سطر

الالكترونیة، فقد كتبنا لقب و اسم صاحب المقال في  في المواقع بالنسبة للمقالات_
  تاریخ و ساعة نشر المقال و تاریخ الدخول إلیه  المعتمد، ع، الموقلمقالالانترنیت، عنوان ا

  .و أخذه

      القانون سواء كان قانون عضوي أو أمر  ع، نو ذكرنا د، فقبالنسبة للنصوص القانونیة_
 الجریدة الرسمي د، عده، تاریخانونالذي یتناوله الق ع، الموضو القانون م، رقعاديقانون  أو

  .رقمه و الموضوع الذي یتعلق به القانون فقط ناالقانون للمرة الثانیة ذكر  عند استعمال

  :الصعوبات_7

  أجزاء  بعض فيمن بین الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث قلتها إن لم نقل نذرتها 
و بالنسبة  خاصة فیما یتعلق بصلاحیات رئیس الجمهوریة في حالة التعبئة العامة بحثال

   .ائیة لرئیس الجمهوریةللمسؤولیة الجن

  :   و للإجابة عن الإشكالیة التي طرحناها، اعتمدنا الخطة التالیة
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 السلطة التشریعیةو  السلطة التنفیذیة، و هي ثلاثمن المعروف أن سلطات الدولة   
  .القضائیة

  :كالتالي لسلطة التنفیذیةا و یمكن تعریف

  : لغة/ أ

ط،  سلطة   أيو منھا التسلط على الشيء، ،القھر،و السیطرةالقوة و  :يتعنمن الفعل سلّ
   .الحكم فیھ

ةو  لْطَ ةُ التَّسَلُّطُ وال من :السُّ رَ مُ سیطَ  السُّلطة ،وحُكْمسیادة  وتحكّم،تسلُّط وسیطرة  ،والتحكُّ

منیَّة قة بالأمور الدُّنیویَّة ،الزَّ ة یخضع لها  الدَّولة،حكومة أو مسئولون في  ، المتعلّ ة سیاسیّ قوّ
اتٌ  :الجمع، المواطن طَ طٌ  ،سُلُ  .سُلَ

   نفاذا ینفذ، نفذ، نقول، منه،والخلوص  ،يءالمحكم،جواز الشمن النفاذ،الجواز، وفي :نفَّذَ  
یقال نفذ السهم من  مطاع، أي، وأمره نافذ ورجل نافذ في أمره، ماض في جمیع أمره ونفوذا،

   .1انأ، والتنفیذ مثله أنفذته نفاذا، الرمیة، ینفذ،

فیها ، التي تباشر إجراء القوانین التي تضعها :التَّنفیذیَّة  السُّلطة  ةالسلط الحكومة وهیئة موظَّ
ة وهي خلاف ة السُّلطة التشریعیّ ة والسُّلطة القضائیّ   .2التَّشریعیّ

 :اصطلاحا/ ب

علىالمرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ، الهیئة الاجتماعیة القادرة قد تعبِّر السلطة عن   

بحیث تعترف الهیئات الأخرى لها بالقیادة والفصل  الأخرى فرض إرادتها على الإرادات أو 
نزال العقوبات وبكل ما یضفي علیها  ها فيوبقدرتها وبحق  الشرعیة ویوجب المحاكمة وإ

                                                             
  .2065، ص1984ابن المنظور، لسان العرب، الجزء الأول، دار المعارف، القاهرة،  - 1
، 15/10/2010المنشور بتاریخ  /http://www.almaany.com/ar :ع الكترونيموق ،الجامع معجم المعاني -  2

 .11:00، على الساعة 24/05/2015المأخوذ بتاریخ 
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 1. الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقراراتها 

قصد به مالك و ُ السلطة، أو الجهة التي  بالنظر إلى هذا المعنى وهذا التعریف، یلاحظ أنه ی
     مفهوم السلطة لجهة المعنى یكون قد تحدد  فبهذا ، "السلطان"تمارس السلطة، وهو ما به 

  .هیئة أو

مجموع الموظفین المكلفین بتنفیذ القوانین بدءا من رئیس الدولة إلى آخر موظف  وھي بذلك
أهمیة قصوى في الدولة باعتبارها تتولى و للسلطة التنفیذیة ، 2في السلم الإداري للدولة

الحكومة والجهاز  الدولة، رئیس انطلاقا من النصوص الدستوریة قیادة أجهزة الدولة ممثلة في
إلى تحقیق المشاریع نفیذ السیاسة العامة للدولة الهادفة الإداري، من أجل تنفیذ القوانین، وت

  .3والبرامج الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

، فهذا الأخیر یقوم على تشكیلة السلطة التنفیذیة بین النظامین البرلماني والرئاسيو تختلف  
وعلى عكس ذلك فالنظام البرلماني یقوم على ثنائیة السلطة ، 4التنفیذیة فردیة السلطة

كان ملكا أو رئیسا  ءاسو ویوجد على رأس المؤسسة التنفیذیة شخص واحد . 5التنفیذیة
، فتكون شدیدة في للجمهوریة ویهیمن علیها، غیر أن هذه الهیمنة تختلف من نظام لآخر

                                                             
 :،موقع الكترونيالإسلامي السلطة السیاسیة بین القانون الدستوري والنظامعبد االله نهى،  -1

http://www.alsadrain.com/Political/mqalat/15.htm  المأخوذ بتاریخ 13/01/2010المنشور بتاریخ ،
  .11:31على الساعة  18/05/2015
   :السلطة التنفیذیة في القانون الجزائري، موقع الكتروني - 2

post_1303.html-http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog  المأخوذ 22/09/2012المنشور بتاریخ ،
  12:00على الساعة  17/05/2015بتاریخ 

دكتوراه  ،أطروحة لنیل شهادة » السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة «بورایو محمد، - 3
  .17، ص 2012، بن یوسف بن خده ، جوان  1الدولة في القانون العام ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

، ص 2001محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، الجزء الأول، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  - 4
343.  

لقانون الدستوري، دون جزء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطهراوي هاني علي، النظم السیاسیة وا - 5
  .252، ص 2008الأردن، 
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ة رئاسة الحكومة، ثم في النظام شبه الرئاسي الذي النظام الرئاسي لیتولى رئیس الجمهوری
إلى النظام البرلماني حیث لا تشارك فیه الوزارة رئیس الدولة ممارسة السلطة التنفیذیة، 

  .1أما الملك فمنصبه شرفيبها إلى الوزارة یمارس الملك أو الرئیس أي سلطة حیث یعهد 

السلطة جعل ، ظیم السلطاتفي باب تن 1996ویلاحظ أن الدستور الجزائري لسنة  
  . ، في فصل أول، وضمنها رئیس الجمهوریة والوزیر الأولالتنفیذیة في المرتبة الأولى

  .1996مركز رئیس الجمهوریة في دستور : للمبحث الأوا

رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي من دولة لأخرى، وباستقراء تختلف مكانة 
وص القانونیة، یتضح أن لرئیس الجمهوریة في ومختلف النص 1996نصوص الدستور لسنة 
مركز مهما لكونه منتخبا من طرف الشعب و هذا ما سنحاول بیانه  النظام السیاسي الجزائري

 إلىلكن مقابل هذا المركز المهم لرئیس الجمهوریة، فإننا سنتطرق  في المطلب الأول،
  .مسؤولیته في المطلب الثاني

  .جمهوریةانتخاب رئیس ال: المطلب الأول

، فقد یتم انتخابه عن طریق في الدول هناك ثلاث طرق لانتخاب رئیس الجمهوریة 
البرلمان مثلما حدث في فرنسا في دستور الجمهوریة الثالثة ودستور الجمهوریة الرابعة، وقد 

ویعرضه  ینتخب بواسطة الشعب والبرلمان معا، بأن یختار البرلمان مرشحا لرئاسة الجمهوریة
و هذا ما اخذ به  ،2عب لانتخابه، وقد یختار رئیس الجمهوریة مباشرة من الشعبعلى الش

 ینتخب رئیس الجمهوریة«: منه 71حیث جاء في المادة  ،1996الدستور الجزائري لسنة 
  .عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

                                                             
بوالشعیر سعید،القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات  - 1

  .11، ص 2003الجامعیة،الجزائر، 
لنظم السیاسیة و القانون الدستوري، دون جزء، الطبعة الأولى، الدار العلمیة والدولیة الدنیات مطلق محمد جمال، ا - 2

  .88– 85، ص ص 2003ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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المعبر یتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین 
  .عنها

لكن الترشح لرئاسة الجمهوریة قیده ، 1ویحدد القانون الكیفیات الأخرى للانتخابات الرئاسیة
سنحاول بیانها في الفرع الأول، وحدد الدستور مدة ومختلف القوانین بعدة شروط  الدستور

هوریة،وهذا العهدة الرئاسیة ،كما انه لم یغفل عن ذكر انتهاء العهدة،و انتهاء مهام رئیس الجم
وتبقى براینا طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة مباشرة من الشعب . ما سنعالجه في الفرع الثاني

  .سیادة الشعب لمبدأ، تجسیدا الأمثلهي الطریقة 
  .شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة: لالفرع الأو

    الدستور  الترشح لرئاسة الجمهوریة باعتباره منصبا جوهریا و حساسا في الدولة، قیده إن
نذكرها أولا ثم و القانون العضوي المنظم للانتخابات و غیره من القوانین بشروط موضوعیة 

 .الشروط الشكلیة ثانیا إلىنتطرق 

  .الشروط الموضوعیة للترشح لرئاسة الجمهوریة: أولا

ویقصد بالشروط الموضوعیة تلك الشروط التي تصف بدقة الصورة التي ینبغي أن  
رئیس الجمهوریة، والتي تبین مدى مؤهلاته الحقیقیة، لأن یكون في هذا ا یكون علیه

المنصب الرفیع والتي تؤهله حقیقة للقیام بوظیفته على نحو یسمح له بتحقیق أكبر قدر 
، ومن خلال هذه الشروط الموضوعیة سعى المؤسس (2كن من الغایات والأهداف المتوخاةمم

                                                             
،الموافق علیه بالاستفتاء الشعبي في 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  71المادة  -  1
 76، الجریدة الرسمیة عدد 1996بر دیسم 7المؤرخ في  438_96،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28

 .،معدل متمم1996دیسمبر  8الصادر في 
: الشریف  محمد بن شاكر، رئاسة الدولة بین الأنظمة الوضعیة والأحكام الشرعیة، موقع إلكتروني 2-

http://www.alukah.net/sharia/0/30831/ ،02/03/2015، المأخوذ بتاریخ 06/04/2011ور بتاریخ لمنشا 
 .10:50على الساعة 
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لمكرسة لحریة الترشح وبعض المبادئ المقیدة لهذه إضفاء بعض المبادئ ا إلىالدستوري 
  .الحریة

  :المبادئ المكرسة لحریة الترشح-1

حریة الترشح لرئاسة الجمهوریة، الذي یعد منصبا له مكانته من الأهمیة، لذلك  إن  
  .وجود مجموعة من المبادئ المكرسة للمساواة والشفافیة وعدم التمییزنلاحظ 

تقیید المترشح بشرط الإقامة في الجزائر، یعطي المواطنین إن عدم  :إقامة المترشح/أ
الجزائریین المقیمین في الخارج الحق في الترشح لرئاسة الجمهوریة، لكننا نرى أن المقیم في 

وبالتالي یكون أحق  وربما حتى بنظامها القانونيالجزائر هو أعلم بظروف الدولة ومواطنیها 
  .بهذا المنصب

ویعني ذلك السماح بالترشح للأشخاص الذین یزاولون مهاما في  :نتخابعدم القابلیة للا / ب
مؤسسات الدولة، كأعضاء الحكومة، والبرلمان، كما أنه یسمح لكل عسكري بالترشح، إلا أنه 

رئاسة الدولة عند شغور منصب رئاسة الجمهوریة،فلا  هناك استثناء بالنسبة لمن تولى مهمة
المعمول بها داخل المؤسسات  الانضباطلك قواعد یمكنه الترشح لهذا المنصب، وكذ

   .1 لمؤسسة حفاظا على تماسكها ووحدتهالعسكریة، قد تفرض قید موافقة قیادة ا

: اللتان جاءتا كما یلي 1996من دستور  51و 29باستقراء أحكام المادتین : عدم التمییز/ج
تمییز یعود  بأيیتذرع  أنالقانون ،ولا یمكن  أمامسواسیة  كل المواطنین « 29المادة 
   ، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي الرأي أوالجنس،  أوالعرق ،  أوالمولد  إلىسببه 

                                                             
بوكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، دون جزء، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  - 1

  .12، ص 2007
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یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في  «: 51والمادة ، »أو اجتماعي
  . »1الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون

       للمرأة یحق إذبین المواطنین عند الترشح لهذا المنصب، فإنه لا یجوز التمییز   
  .الرجل الترشح دون قید العرق والرأي أو غیر ذلك من القیودو 

  :الشروط المقیدة للترشح لرئاسة الجمهوریة-2

وهي مجموع الشروط التي قیدتها مختلف القوانین بما فیها الدستور والقانون العضوي   
  : ابات وغیرها من القوانینالمنظم لقانون الانتخ

  :شروط الترشح لرئاسة الدولة في الدستور/أ

 أن لا یحق«: حددت شروطا یجب توفرها لرئاسة الجمهوریة1996من دستور 73فالمادة 
  :المترشح الذي إلاینتخب لرئاسة الجمهوریة 

  ،الأصلیةیتمتع فقط بالجنسیة الجزائریة  - 

 ،مبالا سلایدین  - 

 سنة كاملة یوم الانتخاب، )40(یكون عمره أربعون  - 

 یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة، - 

 یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجه، - 

 ،1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954نوفمبر  أولیثبت مشاركته في ثورة  - 

إذا كان مولودا بعد  1954یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  - 
 ،1942یولیو 

                                                             
  .1996من دستور  51و  29المادتان  - 1
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 ریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه،العلني بممتلكاته العقا یقدم التصریح - 

 1»وتحدد شروط أخرى بموجب القانون

الدستور الجزائري وعلى غرار الدساتیر العربیة  ،حالمتر شحیث أنه بالنسبة لعمر  
النضج  أربعین سنة كاملة یوم الانتخاب ، وهي سن  حالمتر شیكون عمر  أناشترط 
بالسن التي بدأ فیها نزول  إقتداءعاما هو  أربعیناحبها ، واشتراط صالتي تؤهل العقلي، 

  2.الوحي على النبي صلى االله علیه وسلم

المتمثلة في إثبات  ،بإقراره لهذه الشروط الثلاثة الجدیدة 1996ویبدو أن دستور   
كان مولودا  إذا 1954الجنسیة الجزائریة لزوجه،و إثبات مشاركته في ثورة أول نوفمبر

 و إثبات عدم تورط والدیه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد،  1942یولیو  لقب
في رأي البعض، أما البعض الآخر فیرى  اقد ركز على الولاء للوطن، هذ  ،1942یولیو 

  3.مترشحا تهأن هذه الشروط تنقص من حظوظ الراغبین في تقدیم 

إضافة هذه الشروط الثلاثة الجدیدة الأول الذي یرى بأن القول  نمیل  أنلكننا نرى   
لإعطاء أولویة  ، مركزا على الولاء للوطن وهذا1996من طرف الدستور الجزائري لسنة 

الفوز لهذا المنصب لمن ضحى بكل ما یملك من أجل استقلال الدولة الجزائریة فیبقى 
  .هذا المقعدبالأحق والأجدر 

ن طرف المترشح بممتلكاته العقاریة كما أننا یجب ألا ننسى شرط التصریح العلني م  
والمنقولة داخل الوطن وخارجه وهذا لیكون المواطنین والرأي العام على اضطلاع بالذمة 

                                                             
  . 1996من دستور  73المادة  - 1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، في شعبة »تولیة رئاسة الدولة في الأنظمة العربیة الجمهوریة«خیر الدین فایزة،  - 2

الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة 
  .15، ص2011/2012

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في »نائیة السلطة التنفیذیة في الجزائریین النظریة والممارسة ث«بن مقورة جنات،  - 3
  .35، 34، ص 2004 /2003قسنطینة،السنة الجامعیة ، لیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوريالقانون العام، ك
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إذا فاز المالیة للمترشح عند ترشحه ومقارنتها بذمته المالیة عند نهایة عهدته الانتخابیة 
ذ أموال الدولة و اختلاسها في الانتخابات، كل ذلك لتفادي قیام الرئیس بالتلاعب أو بتبذی

  .الدول الأجنبیة إلىثم التسرب والهروب بطرق غیر شرعیة 

یحق أن ینتخب  لا«:على سالف الذكر 1989من دستور  70وقد نصت المادة 
لرئاسة الجمهوریة إلا من كان جزائري الجنسیة أصلا ویدین بالإسلام، وعمره أربعون 

  1»ةمل حقوقه المدنیة والسیاسیسنة كاملة یوم الانتخابات، ویتمتع بكا
  :شروط الترشح لرئاسة الدولة في قانون الانتخابات/ ب

من القانون العضوي المنظم لقانون الانتخابات على شروط أخرى  136تنص المادة   
  :یجب توفرها نذكر منها

  .شهادة طبیة للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفین - 
 2 .الخدمة الوطنیة تأدیةشهادة تثبت  -

ا تشترط ذات المادة تقدیم تعهد كتابي من المعني یتضمن عدم استعمال المكونات كم
 العروبة، الأمازیغ، لأغراض حزبیةالأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة، الإسلام، 
  .الفردیة والجماعیة والحفاظ على الهویة الوطنیة ونبذ العنف واحترام الحریات 

ول على صحمن هذا القانون العضوي تشترط ال 139 إضافة إلى ذلك فإن المادة
  :یقدم أنیجب على المترشح  «:توقیعات فجاءت كما یلي

                                                             
، المنشور 1989فیفري  23ء الشعبي لـ الموافق علیه بالاستفتا ،1989دستور الجزائر لسنة 70نلاحظ أن المادة  -1

 1989مارس  1، الصادر في 09، الجریدة الرسمیة عدد 1989فیفري  28المؤرخ في  18 /89بموجب المرسوم الرئاسي 
  .1996من دستور  71بالشروط الأربعة الأولى فقط الواردة في المادة  اكتفت

 12الموافق لـ 1433صفر عام  18الانتخابات المؤرخ في المتعلق بنظام  12/01العضوي من القانون  136المواد  -2
  .2012ینایر  14، الصادر في 01، الجریدة الرسمیة عدد 2012ینایر 
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توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس بلدیة أو  600إما قائمة تتضمن  - 
  ولایة على الأقل 25ولائیة أو برلمانیة على الأقل، وموزعة عبر 

ما قائمة تتضمن  -  الأقل لناخبین مسجلین في القائمة توقیع فردي على  60.000وإ
وینبغي على ألا یقل العدد الأدنى من . على الأقل ولایة 25ویجب أن تجمع عبر 

   1»..توقیع 1500عن التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة 

 أما شرط تأدیة الخدمة الوطنیة فهو شرط تستوجبه جل الوظائف في الدولة الجزائریة     
  2.المتضمن قانون الخدمة الوطنیة 74/103من الأمر  86وقد أشارت إلیه المادة 

  :الشروط الشكلیة للترشح لمنصب رئاسة الدولة: ثانیا
بعدما تناولنا الشروط الموضوعیة للترشح لهذا المنصب، هذه الأخیرة التي تضبط      

ة الترشح للوصول إلى مقعد مجموعة من القیود فإن الشروط الشكلیة هي بدورها تحد من حری
  :ما یليالرئاسة ویمكن إدراج هذه الشروط الشكلیة فی

  :تقدیم طلب الترشح-1 
، اسم ذكرمن القانون العضوي سالف ال 136حیث یتضمن هذا الطلب طبقا لنص المادة  

المترشح، لقبه، وتوقیعه ومهنته وعنوانه، وتخلف إحدى هذه البیانات تجعل الملف ناقصا 
حینها للمجلس الدستوري إقصاء الراغب في الترشح لعدم استیفاء الشروط الشكلیة ویمكن 
 .للترشح

 
  

                                                             
  . المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من القانون العضوي   139و 136المواد  - 1
، 1974نوفمبر  15وطنیة، المؤرخ في المتضمن قانون الخدمة ال 74/103من الأمر  8المادة الفقرة الأولى من نصت - 2

 الوطنیة الخدمة إن كل مواطن لم یثبت مسبقا وضعیته تجاه «:على 1989مارس  1الصادر في  9الجریدة الرسمیة عد 
الخارجیة التابعة لها، وفي  انتخابه ولا یمكن له الحصول على وظیفة في الإدارات المركزیة للدولة والمصالح لا یجوز

وفي القطاع المسیر ذاتیا وكذا في المؤسسات والمقاولات  الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والهیئات العمومیة
  .»ات الخاصةوالهیئ
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  :حالمتر شتقدیم الوثائق التي تثبت سن وجنسیة - 2
الأصلیة وتصریح بالشرف ن شهادة المیلاد وشهادة الجنسیة حیث یقدم المعني نسخة كاملة م

ئریة وشهادة الجنسیة الجزائریة لزوج بعدم إحراز المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزا
  .المعني

  :تقدیم المعني الوثائق التي تثبت تمتعه بالحقوق المدنیة والسیاسیة-3
  1.من شهادة السوابق العدلیة وتقدیمه بطاقة الناخب) 3(وذلك بتقدیمه مستخرج رقم ثلاثة

  :1954تقدیم المعني الوثائق المتعلقة بموقعه من ثورة أول نوفمبر - 4
إذا كان مولودا قبل یولیو  1954لك بتقدیمه شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر وذ

في  1942، وكذلك شهادة تثبت عدم تورط والدیه إذا كان مولودا بعد أول یولیو 1942
 .1954أعمال مناهضة لثورة نوفمبر 

  : تقدیم المعني الوثائق المتعلقة بالتصریح بالممتلكات- 5
  .ألزم الفائز بتقدیم تصریح آخر عن ممتلكاته بعد انقضاء ولایتهحیث أن المشرع 

من قانون الانتخابات سالفة  136تقدیم المعني الوثائق المستوفیة للشروط في المادة -6
  : الذكر

ا القانون اشترط تقدیم شهادة طبیة مسلمة من طرف أطباء محلفین وان یقدم ذأن ه ذإ
فأداء الشخص واجب الخدمة  2.نیة أو الإعفاء منهاكلك شهادة تثبت تأذیه الخدمة الوط

الوطنیة، یدل على ولائه لوطنه، لان من یتهرب من الخدمة الوطنیة لا یستحق و لا یمكن 
 أن یكون جدیرا بمنصب رئیس الجمهوریة،و لا حتى الدفاع عن الوطن، أو الحدیث باسمه 

  .و اسم مواطنیه
                                                             

، ص 2007بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، دون جزء، الطبعة الثانیة،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،  - 1
191.  

وأثره على النظام  1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة «بلورغي منیرة - 2
لبات نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص االقانون الدستوري، قسم مذكرة لتكملة متط،»السیاسي

  .51ص. 2014/ 2013الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة، 
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  :مج ترشحهتقدیم المعني الوثائق المتعلقة ببرنا-7

أن یتضمن برنامجه الانتخابي احترام مضمون التعهد  ،حشالمتر فیجب على  
، والذي یتم إیداعه ضمن وثائق ملف 14سالفة الذكر في فقرتها  136الانتخابي وفقا للمادة 

و هذا حتى یضطلع الجمهور على البرنامج المقدم 1.الترشح إضافة إلى تقدیم حملة انتخابیة
یة، و المشاریع التي یعمل على تحقیقها،و بالتالي یسهل على الشعب من رئیس الجمهور 

  . مراقبة مدى التزامه بتعهداته

   :تقدیم المترشح التوقیعات كما تناولناها سابقا-8

ن كون رئیس الجمهوریة منتخب من طرف الشعب وفق شروط معینة بالاقتراع العام       وإ
ن هذا المباشر والسري من سمات النظام الرئاسي  السائد في الولایات المتحدة الأمریكیة، وإ

الانتخاب یعطي لرئیس الجمهوریة الإمكانیة وقوة، ولكن بالرغم من القاعدة الشعبیة التي 
تستند إلیها مشروعیة اختیار رئیس الدولة، إلا أن نجاحه في مهامه یتوقف على فطنته في 

  2.القیادة

النظام السیاسي الأمریكي لأن في الولایات لكن النظام السیاسي الجزائري یختلف عن 
المتحدة الأمریكیة رئیس الدولة هو نفسه رئیس الحكومة وعلى عكس ذلك فالنظام السیاسي 

، و هذه الثنائیة تجعل من  رئیس الحكومة أو الوزیر الأول شریكا 3.الجزائري یتسم بالثنائیة
ك اتفاق بینهما إذ أن رئیس الجمهوریة إلا أن هنا ،في تحمل المسؤولیة التنفیذیة أمام الشعب

                                                             
للفنون المطبعیة، الجزائر،  لعشب محفوظ، التجربة الدستوریة الجزائریة، دون جزء، دون طبعة، المطبعة الحدیثة- 1

  .54، ص2000
الخطیب نعمان احمد، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دون جزء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  - 2

  .367، ص2004والتوزیع، الأردن، 
  .141، ص2001لكتاب، لبنان، رعد نزیه، القانون الدستوري العام، دون جزء، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة ل - 3
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في النظام السیاسي الجزائري وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، كلاهما منتخب وهذا لتفادي 
  1.إضعاف رؤساء الجمهوریات وعدم خضوعهم للمجالس التشریعیة

  :مدة العهدة الرئاسیة: الفرع الثاني

عد خوض معركة الحملة الانتخابیة یعلن بتوفر الشروط القانونیة المطلوبة للترشح وب     
المجلس الدستوري، الفائز بمنصب رئاسة الجمهوریة، لیتقلد هذا الأخیر مهامه بعد أداء 

تور من دس 75الیمین الدستوریة في الأسبوع الموالي لانتخابه طبقا لما جاء في المادة 
ام الشعب بحضور یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین أم «:ي التي ورد ذكرها كما یل 1996

  2.»ع الموالي لانتخابهو ، خلال الأسبالأمةجمیع الهیئات العلیا في 

ویباشر مهمته فور أدائه الیمین وقد حدد الدستور هذه العهدة الرئاسیة وهذا ما سنبینه      
  3.س الجمهوریة وسندرجها ثانیایأولا، كما أنه ضبط حالات انتهاء مهام رئ

مكانیة تجدیدهامدة العهدة الرئاسی: أولا   :ة وإ

سنوات طبقا لما جاء في نص ) 5(مدة العهدة الرئاسیة بخمس  1996لقد أقر دستور      
سنوات یمكن تجدید انتخاب ) 5(مدة المهمة الرئاسیة خمس«:االتالي ذكره 74ة الماد

وهذا نظرا لكونها مدة معقولة تضمن استقرار مؤسسة رئاسة الجمهوریة،  .»رئیس الجمهوریة
ا تسمح للرئیس من التحكم في تسییر الشؤون العامة، إذا تفاعلت معه كل الأجهزة القائمة كم

سیما في ظل تعقد وتداخل لته وحنكته أن یفرض سلطته علیها في الدولة لو استطاع بحكم
وآثارها على سلطة اتخاذ القرار على المستویین المحلي والدولي، كما أن هذه  ،الصلاحیات

                                                             
شیحة ابراهیم عبد العزیز، النظام السیاسي والقانون الدستوري، دون جزء، دون طبعة، ، منشأة المعارف، مصر، - 1

  .647، ص2000
  .1996من دستور 74، و75المادتان - 2
ور أدائه للیمین على أن رئیس الجمهوریة یباشر مهمته ف 1996مع دستور  72في مادته  1989یتفق دستور  - 3

 .الدستوري أمام الشعب بحضور جمیع الهیئات العلیا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه
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لأنه  ،لمدة الخمس سنواتمن طرف الشعب عب من مراقبة رئیس الجمهوریة المدة تمكن الش
، كما 1بموجب تلك السلطات المخولة له دستوریا، لا یستطیع أن یرد فشله إلى ضیق الوقت

 لةلأنها المه ،الجمهوریة و بالنسبة للشعب الأهمیة بالنسبة لرئیس أن هذه العهدة تعتبر بالغة
به من خلال  الذي وعد الشعب ،مهوریة وخلالها برنامجه السیاسيالتي سینفذ فیها رئیس الج

هذه الوعود إلى الواقع العملي، كمقابل للشرعیة التي لحملته الانتخابیة، لذلك تعد ترجمة 
  2.حظي بها من طرف الشعب فهي محمیة، إذ یمكن حمایة هذه العهدة بعدة وسائل قانونیة

كل من یسيء إلى عقوبة س المشرع نص یحدد ومن مظاهر حمایة العهدة الرئاسیة تكری
  :كما یلي الذي وردمكرر من قانون العقوبات  144رئیس الجمهوریة وهو نص المادة 

كل من أساء إلى رئیس الجمهوریة  500.000دج إلى 100.000یعاقب بغرامة من «
        بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قفا سواء كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم 
   أو التصریح أو بأیة آلیة لبث الصوت أو صورة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة 

  .أو إعلامیة أخرى

  تباشر النیابة العامة إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا

  3.»تضاعف الغرامةالعود وفي حالة 

 حل نقاش واسعكانت وما زالت مأما فیما یتعلق بإمكانیة تجدید العهدة الرئاسیة فهي 
ففي حین یرى البعض أنه یستحسن تحدیدها، كان البعض الآخر ینظر إلیها بأنها مفیدة 

  .للدولة ولا حاجة لتقییدها

                                                             
  .81بلورغي منیرة، مرجع سابق، ص - 1
رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص » عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري«اومایوف محمد،- 2

  .30،ص2013دیسمبر   7حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة القانون، كلیة ال
 49، الجریدة الرسمیة عدد 1966جوان8المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في  66/156مكررمن الأمر  144المادة - 3

  .، معدل و متمم1966الصادر في 
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رأى بأنه ینبغي اعتماد القاعدة المتبناة في الولایات المتحدة الأمریكیة  :الاتجاه الأول- 
ون قید حتما سیؤدي إلى احتكار المحددة بعهدین، مبررین رأیهم بأن فتح العهدة الرئاسیة بد

السلطة من قبل شخص واحد لمدة طویلة، معتبرین أن الرئیس في الدول النامیة یستطیع أن 
یجند كل أجهزة الدولة وأموالها لإعادة انتخابه على حساب نزاهة الانتخابات 

هو مبدأ التداول على و ، الدیمقراطيوعلى حساب مبدأ جوهري في النظام ،ومصداقیتها
  1.لسلطةا

عادة ) 5(حیث أن مدة خمس       سنوات تعتبر كافیة لتطبیق برنامج سیاسي معین وإ
یعني أن الشعب یوافق على مشروعه ویرى فیه أفضل ممثل  ،انتخاب الرئیس لعهدة ثانیة

ن التداول الفعلي على السلطة یؤكده الناخبون  ،لهم، وهذا ما یعد استقرار سیاسي مهم وإ
سنوات یؤدي إلى ) 10(ل في رأیهم وتحدید مدة العهدة كحد أقصى بعشرة باختیار أفضل ممث

  2.احتكار فرد معین لفرصة الحكم تفادي

أنصار هذا الاتجاه یعارضون احتكار السلطة، لكنهم من منطلق حسن  : الاتجاه الثاني- 
ا أن طالم ،النیة لا یرون مبررا لتحدید عدد المرات التي یمكن فیها للرئیس أن یرشح نفسه

وحریة الترشح وأن الشعب  ،نظام الحزب الواحد وتزویر الانتخابات قد ولى باعتماد التعددیة
هو صاحب السلطة والسیادة وله الكلمة الأولى والأخیرة في رفض أو قبول تجدید الثقة في 

 3.الرئیس الممارس

                                                             
  .105خیر الدین فایزة، مرجع سابق، ص  - 1
، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون »السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي«لوشن دلال،- 2

، 2004/2005الدستوري، كلیة الحاج لخضر،باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة، 
  .70ص
، 2013ئري، الجزء الثالث،الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزا- 3

  .41ص
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عما ینالاتجاهباختلاف و  لا بمبدأ التداول ، نؤید الاتجاه الأول، تجنبا لاحتكار السلطة، وإ
  .على السلطة

قبل التعدیل الدستوري  1996وبین الرأي الأول والثاني نجد أن الدستور الجزائري لسنة      
منه التي جاء في فقرتها  74أخد برأي الاتجاه الأول طبقا لنص المادة  2008لسنة 
   1.»یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة«:الثانیة

 الرئاسیة منه ترك مجال العهدة 74في المادة  2008لتعدیل الدستوري لسنة بعد ا هولكن
  2.مفتوحا

لك فإن رئیس الجمهوریة یمارس مهامه إلى انتهاء غایة العهدة الرئاسیة، وبانتهاء ذوب     
والأصل في العهدة الرئاسیة أنها  ،هذه الأخیرة یضرب موعد جدید لإجراء انتخابات رئاسیة

نوات غیر أن انتهاء العهدة الأولى لا یعني بالضرورة رحیل الرئیس، لأنه س) 5(تدوم خمس
دید الولایة كان التقلید أیضا إمكانیة إعادة انتخاب الرئیس لعدد غیر محدود جفیما یتعلق بت

  3.من المرات

                                                             
بالاستفتاء الشعبي  الموافق علیه 1963تیر الجزائریة نجد أن دستورو بتتبع الدسا. 6199من دستور  74المادة - 1
: نصت 39المادةفي  10/9/1963المؤرخ بتاریخ  ،64الرسمیة عدد ، الجریدة10/9/1963في  ، الصادر8/9/1963لـ
الموافق علیه بالاستفتاء الشعبي  1976أما دستور .،دون تبیان إذا كانت قابلة للتجدید»سنوات5أن مدة العهدة الرئاسیة «

لمؤرخ في ا 94،الجریدة الرسمیة عدد22/11/1976المؤرخ في  76/97، الصادر الأمر  19/11/1976ل 
سنوات و ترك مجال العهدة مفتوحا وهذا ما نجده أیضا في دستور   6لرئاسیة أن المدة ا 108في المادة  24/11/1976

. » سنوات و یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة5مدة المهمة الرئاسیة «:التي وردت كما یلي  71في مادته   1989
ر السابقة في نقطة فتح عاد لمسایرة الدساتی 2008وبذلك نخلص إلى أن المؤسس الدستوري بعد التعدیل الدستوري لسنة 

  .العهدة الرئاسیة
نوفمبر  15الموافق ل 1429ذي القعدة عام  17المتضمن تعدیل الدستور المؤرخ في  08/19من القانون  74المادة - 2

  .36رسمیة عددالجریدة ال ،2008سنة
وم، دون جزء، دون طبعة دیوان بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الی-  3

  .193، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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برنامجه وخدمة  بتنفیذفإذا أبدى رئیس الجمهوریة في عهدته الأولى، التزاما كبیرا       
أمام  ووفى بوعده في تحسین صورة الدولة  ،نحو تخلیصها من مشاكلهاو السعي الدولة 

المجتمع الدولي، فإن كل ها قد یكون دافعا لتجدید الثقة في ید رئیس الجمهوریة، فیصوت 
وفي  ،أخرى من أجل استكمال مهامه في عهدة أخرى الشعب لصالح الرئیس المترشح مرة

      منها  أسبابوهذا لعدة  1،عبد العزیز بوتفلیقة لأكثر من مرةهذا الإطار أعید انتخاب الرئیس 

من خلالهما تمكن من  ي، الذنه قام بتطبیق برنامجي الوئام المدني و المصالحة الوطنیةأ 
 .إعادة السلام إلى الدولة الجزائریة بعد عشریة سوداء

  :انتهاء مهام رئیس الجمهوریة: ثانیا

أو  ،سنوات) 5(المقدرة بخمس ،ریة بانتهاء عهدته الانتخابیةتنتهي مهام رئیس الجمهو      
إذا «:1996من دستور  88أو باستقالته، وهذا طبقا لما جاء في نص المادة  ،بوفاته

یجتمع  ،استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن
كل الوسائل الملائمة، المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یثبت من حقیقة هذا المانع ب

  .یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع

المجتمعتین معا، ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة  بغرفتیهالمنعقد  ،یعلن البرلمان     
أعضائه، ویكلف بتولي رئاسة الدولة لنیابة مدة أقصاها خمسة ) 2/3(بأغلبیة ثلثي

ة الذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة یوما رئیس مجلس الأم) 45(وأربعون
  .من الدستور 90

 الشغوریوما، یعلن ) 45(وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون    
بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین وطبقا لأحكام 

  .الفقرات الآتیة من هذه المادة

                                                             
  .36بن مقورة جنات، مرجع سابق، ص- 1
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استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا في حالة        
  .ویثبت الثغور النهائي لرئاسیة الجمهوریة

  .غور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوباشوتبلغ فورا شهادة التصریح بال   

یوما، تنظم ) 60(یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة مدة أقصاها ستون    
  .انتخابات رئاسیة خلالها

  .ولا یجوز لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة

ذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته ب        رئاسة مجلس الأمة لأي  شغور وإ
النهائي لرئاسة  الشغور سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت بالإجماع 

وفي هذه الحالة، یتولى رئیس المجلس  .المانع لرئیس مجلس الأمة الجمهوریة وحصول
یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبینة أعلاه . الدستوري مهام رئیس الدولة

من  90بمهمة رئیس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 
  1.»ولا یمكنه أن یترشح لرئاسة الجمهوریة. الدستور

  حیث تنتهي مهمة رئیس الجمهوریة بانتهاء عهدته إذا لم یتم تجدید انتخابه لعهدة ثانیة    

سالفة الذكر، نمیز بین حالتي المانع  1996من دستور  88وبالتمعن في أحكام المادة       
  .المؤقت والمانع الدائم

الجمهوریة ویكون ذلك بسبب مرض خطیر ومزمن یصیب رئیس  :حالة المانع المؤقت-1
  :حیث تتبع الإجراءات التالیة

یجتمع المجلس الدستوري وجوبا بسبب المرض الخطیر المزمن لرئیس الجمهوریة ویقوم -أ
  .بالتثبت من حقیقة المانع بكل الوسائل الملائمة

                                                             
  . 1996من دستور  88المادة - 1
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  .معا باقتراح من المجلس الدستوري للتصریح بثبوت المانعغرفتیه یجتمع البرلمان ب-ب

 بأغلبیةالمجتمعین معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة غرفتیه المنعقد بیعلن البرلمان  -ج
  .ثلثي أعضائه

وهنا یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة بالنیابة عنه في مدة أقصاها خمسة - د
  1.یوما) 45(وأربعون 

في حالة استمرار المانع لرئیس الجمهوریة إذ یحول ذلك دون  :حالة استمرار المانع-2
وهذا ما یعرف بالاستقالة  ،النهائي بالاستقالة وجوبا الشغورمكانیة قیامه بمهامه یتم إعلان إ

  2:الإرادیةالحكمیة التي تختلف عن الاستقالة 

وتكون هذه الحالة بقوة القانون إذ یحكم هذا النوع من  :الاستقالة الحكمیة الوجوبیة-أ
  :الاستقالة القواعد التالیة

ند الاستقالة الحكمیة إلى حصول مانع یتمثل فقط في واقعة مادیة تست: من حیث السبب-
هي المرض الخطیر المزمن الذي یترتب علیه استحالة قیام الرئیس بمهامه لمدة تزید عن 

  .3یوما) 45(خمسة وأربعین 

                                                             
عند شغور منصب رئیس الجمهوریة یتولى رئاسة الدولة بالنیابة، رئیس المجلس  1989على خلاف ذلك فإن دستور  - 1

  .یوما 45صاها الشعبي الوطني، لمدة أق
  :هذه صلاحیات رئیس الجمهوریة في الدستور الجدید، موقع الكتروني -2

http://www.hakaekonline.com/?p=68698  المأخوذ 17:14على الساعة  20/12/2014، المنشور بتاریخ ،
  .11:47على الساعة  2015/ 11/03بتاریخ 

  :سرور سارة، السلطة التنفیذیة في الولایة، موقع إلكتروني- 3
htp://WWW.djelfa. info/vb/avchive/indexphp/f-793674.htmi 

  .16:19على الساعة  06/02/2015، المأخوذ بتاریخ 15:56على الساعة  02/12/2011المنشور بتاریخ 
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النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع من  الشغورتتمثل في إعلان : من حیث الإجراءات-
النهائي بأغلبیة  الشغورمعا لإثبات حالة  غرفتیهري إلى البرلمان الذي یجتمع بالمجلس الدستو 
  .ثلثي أعضائه

یترتب على الاستقالة الحكمیة لرئیس الجمهوریة تولي رئیس مجلس الأمة : من حیث الآثار
تجرى خلالها انتخابات رئاسیة،  ،یوما) 60(مهم رئیس الدولة بالنیابة لمدة أقصاها ستون

قید الدستور سلطات رئیس مجلس الأمة لدى تولیه مهام رئاسة الدولة، إذ أنه لا ومع ذلك 
  1.یمكن لهذا الأخیر الترشح لرئاسة الجمهوریة

إذ انه یمكن لرئیس الجمهوریة تقدیم استقالته لأي سبب یراه أو یقدره  :الاستقالة الإرادیة-ب
  :شخصیا وهذا النوع من الاستقالة تحكمه القواعد التالیة

  .یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقدم استقالته لأي سبب یراه: من حیث السبب-

ثم یجتمع البرلمان  الشغوریجتمع المجلس الدستوري ویثبت حالة : من حیث الإجراءات-
 .الشغور بغرفتیه لیبلغ شهادة

) 60(یتولى مهام رئاسة الدولة رئیس مجلس الأمة لمدة أقصاها ستون: من حیث الآثار-
  2.نظم خلالها انتخابات رئاسیةیوما، ت

رئاسة  بشغوركر أنه إذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته ذوالجدیر بال         
 الشغورمجلس الأمة لأي سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت بالإجماع 

                                                             
التعبیر المؤسساتي، دون جزء، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  أوصد یق فوزي، النظام الدستوري الجزائري ووسائل- 1

  .178، ص2008الجامعیة، الجزائر، 
   :، موقع إلكترونيانتهاء مهام رئیس الجمهوریة - 2

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7037  المأخوذ بتاریخ  13/01/2012المنشور بتاریخ
  .11:59على الساعة  11/03/2015
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ولى رئیس النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول مانع لرئیس مجلس الأمة وفي هذه الحالة یت
  1.المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة، ولا یمكن لهذا الأخیر الترشح لرئاسة الجمهوریة

الوفاة هي النهایة الطبیعیة فكما أنه یمكن أن تنقضي مهام رئیس الجمهوریة بوفاته،      
لكل إنسان وفي حالة وفاة رئیس الجمهوریة تتبع نفس الإجراءات والخطوات المطبقة في 

 2.الاستقالة الاختیاریة لرئیس الجمهوریة المبینة أعلاهحالة 

، قد احتاط في حالة شغور منصب رئیس 88، في مادته 1996دستور  أنو الملاحظ 
لمدة رئاسة الدولة الأمة نه في هذا الشغور یتولى رئیس مجلس أ إذ،الجمهوریة بسبب استقالته

ي منح رئاسة الدولة في هذه ، الذ1989، و هذا على عكس  دستور )60(ستون  أقصاها
الفترة لرئیس المجلس الشعبي الوطني،لكن هذا المجلس یمكن حله من طرف رئیس 

، الذي حل المجلس الشعبي الوطني بن جدید الشاذلي الجمهوریة ،مثلما فعل الرئیس السابق
  .  شغور منصب رئیس الدولة إلى أدىثم استقال مما 

  :1996هوریة في دستور ولیة رئیس الجمؤ مس: المطلب الثاني

ففي النظام الملكي یكون رئیس الدولة ، الدولة من نظام سیاسي لآخر رئیس تختلف مسئولیة
 ول على الإطلاق وقد حرصت الدساتیر الملكیة على تقریر هذه القاعدةؤ الملك غیر مس أو
أما  3.لكن في النظام الجمهوري الأمر مرهون بالدستور الخاص بكل دولة" ولا یمس.الملك "

تقضي بوجود رئیس الدولة غیر التي  في الأنظمة التي تقوم على ثنائیة السلطة التنفیذیة 
لته جنائیا ویكون ءیمكن مسا حین لا یمكن مساءلته أمام البرلمان سیاسیا في ،رئیس الحكومة

  . نیولؤ رئیس الحكومة مع مجموعة الوزراء مس

                                                             
  . 1996من دستور  88،من المادة 8الفقرة - 1
، والمأخوذ بتاریخ 9/9/2003، المنشوربتاریخ/http://univ-biskra.dz :تنظیم السلطة التنفیذیة ،موقع الكتروني- 2
  . 18:15على الساعة  11/03/2015
  .89دنیات مطلق محمد جمال، مرجع سابق، صال- 3
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في النظام السیاسي  ،في السلطة التنفیذیةونظرا للدور المتمیز لرئیس الجمهوریة       
وهذا  ،السیاسیة الجزائري كان الدافع إلى البحث حول مدى إعمال مبدأ ترتیب مسئولیته

  .الفرع الثانيفي  الجنائیة ولیتهؤ الفرع الأول ومسفي  إلیهسنتطرق 

  :المسؤولیة السیاسیة لرئیس  الجمهوریة: الأول لفرعا

السیاسیة بأنها ثبوت ارتكاب خطأ سیاسي لا یستوجب بصفة عامة تعرف المسؤولیة 
  حتما الإدانة القضائیة فعادة ما تكون النتیجة سیاسیة

ول جنائیا ؤ في الحكومات الجمهوریة عكس الحكومات الملكیة رئیس الجمهوریة مس     
ولیة ؤ یختلف موقف الدساتیر من حیث تقریر هذه المس ، ولیة السیاسیةؤ من ناحیة المس ولكن

ولیة الرئیس بشكل مباشر وهذا ما سنحاول تبیانه ؤ من عدمه، فهناك الدساتیر التي تقر مس
 . وهذا ما سندرسه ثانیا مباشرة غیر أولا وهناك من تقره بطریقة بالنسبة لدستور الجزائري

  .ولیة السیاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریةؤ المس: أولا

ومدى  ، رئیس الجمهوریة أمام البرلمانمسؤولیة المسؤولیة السیاسیة المباشرة فهي 
إذا كان الدستور یسمح بذلك  ،إمكانیة إرغامه على الاستقالة في حالة ارتكابه أخطاء سیاسیة

  .ولیة رئیس الجمهوریة سیاسیاؤ التي تمكن البرلمان من طرح مس الإجراءاتوبنص على 

مسؤولیة رئیس س النصوص الدستوریة في النظام السیاسي الجزائري ولم تكر       
ي على مستوى أ ،دستوریا الأخیرةاختفت أي إشارة إلى هذه إذ الجمهوریة سیاسیا،  

 1963ولیة السیاسیة لرئیس الجزائر كان في دستور للمسؤ  فالاستثناء الوحید. النصوص
یطعن المجلس «:55 وردتا كما یلي على التوالي المادة لتینال 56و55بموجب المادتین

یة رئیس الجمهوریة بإیداع لائحة سحب الثقة یتعین توقیعها من طرف الوطني في مسؤول
  »ثلث النواب الذین یتكون منهم المجلس
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التصویت على لائحة وثیقة سحب الثقة بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس «:56المادة 
الوطني یوجب استقالة رئیس الجمهوریة والحل التلقائي لمجلس، ولا یجوز الالتجاء إلى 

  1.»أیام كاملة على إیداع اللائحة) 5(التصویت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة هذا

ن عدم مس      ءل عن كون یجعلنا نتسا 1996لیة رئیس الجمهوریة في ظل دستور ؤو وإ
ولیته عن أعماله ؤ ة یمتد لیشمل عدم مسیسیااء المسؤولیة السفمنطقي خاصة أن انتذلك 

 الدستوري الجزائري سالمؤسرفض ف،في نفس الوقت  وسلطاته الهامة والكثیرة والخطیرة
لم یعین نتیجة  هذا الأخیر،البعض على أساس أن  یبررهرئیس لاسیة لیولیة السؤ المس إعمال

كما انه لم یلتزم أمام البرلمان بأي برنامج سیاسي سوى  ،ول أمامهاؤ أغلبیة برلمانیة یكون مس
انتخبه من خلاله بواسطة الاقتراع المباشر لذلك لا رة و شالبرنامج الذي التزم به أمام الأمة مبا

  2.یسأل إلا أمامها

یملك  لأنهدور رئیس الجمهوریة سلبي  أن یعتبر ولالأ ن،رأی إلىبالنسبة للفقه انقسم أما    
عمالاها الحكومة سالسلطة الفعلیة تمار  إنما  ،سلطات اسمیة فقط بقاعدة انه حیث تكون  وإ

  .أیة سلطة للرئیسو بذلك لا تقرر السلطة تكون المسؤولیة 

ه لا یمكن الأخذ بسلبیة دور رئیس الجمهوریة لأن الدستور یخول له ان ثاني یرىالرأي الو  
، خاصة في إدارة شؤون الحكم، ویجب على سلطات واختصاصات لا یشتركها مع الحكومة

إیجابي مع عدم هذه الأخیرة أن تتحمل مسؤولیتها أمام البرلمان وبهذا یكون للرئیس دور 
، أما الرأي الثالث فیجعل من الوزارة المحور الرئیسي الفعال في مجال السلطة مسؤولیته

التنفیذیة وبذلك فمن الطبیعي أن تقع المسؤولیة السیاسیة كاملة على عاتقها، أما الرئیس 
        3.فیمارس اختصاصاته عن طریق الوزارة، فلا یملك العمل منفردا وبهذا لا یكون مسؤولا

                                                             
  .1963من دستور  56و 55المادتان - 1
، 8، الجزائر، المجلد ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة»المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغیر« بوكرا إدریس،-  2

  .1998، سنة 2العدد 
  .136ص  ،5مجلة تصدر عن جامعة سعیدة،الجزائر،العدد،لكوفةمجلة ا»مسؤولیة رئیس الجمهوریة «عمارة فتیحة،  - 3
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الدستور  68المادة  وكذلك. برأینا أن المؤسس الدستوري الجزائري انتهج الرأي الثانيو   
الفرنسي فإننا نجد أنه رغم الاختصاصات الواسعة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في ظل 

ول سیاسیا ؤ الاستثنائیة إلا أنه نص صراحة أن رئیس الجمهوریة غیر مس والظروف العادیة 
ونفس الأمر بالنسبة للمشرع المصري إذ  1،مهامهالتي یقوم بها في مباشرة  عن الأعمال

عدم وجود  إنو . النظام السیاسي الجزائري فيیلاحظ أن الرئیس غیر مسؤول سیاسیا 
 الأجهزةهیمنة رئیس الجمهوریة على باقي  إلىسیؤدي المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة 

ید الرأي الفقهي الذي ینادي بوجوب الإعمال بالمسؤولیة وبالرغم من أننا نؤ  في الدولة 
نص  إذا، إلا أنه من الناحیة الواقعیة لا یمكن الإعمال بذلك إلا السیاسیة لرئیس الجمهوریة

 .علیها الدستور

  المسؤولیة السیاسیة غیر مباشرة لرئیس الجمهوریة : ثانیا

ال من أي إشارة إلى المسؤولیة أعلاه إلى أن الدستور الجزائري خ بعدما تطرقنا     
السیاسیة لرئیس الجمهوریة لذلك سنحاول البحث عن الوسائل التي قد تؤدي إلى إثارة 

سیاسیا بطرق غیر مباشرة، بهدف إرساء نوع من التوازن المفقود بین السلطة  تهمسؤولی
 .والمسؤولیة

  : تأثیر إعادة انتخاب الرئیس على مسؤولیته السیاسیة -1

سد الحكام سلطة الإلزام والسلطة السیاسیة في الدولة وتتصف قراراتهم بشرعیتها یج     
قوة الإلزامیة وهم أعضاء الدولة المستخدمون قوتها ویستمدون من هذه الدولة الالقانونیة و 

ولكنهم لا ،الامتیازات التي تخولهم السیطرة على المجموعات البشریة الكائنة في الدولة 
نما نتیجة منحهم إیاها من قبل الشعب السید الذي له یتولون سلطة الأم ر كحق شخصي وإ
لذا فإن من أولویات الحكام خاصة رؤساء الجمهوریة ضرورة حرصهم . قدرة تعیین ممثلیه

                                                             
، المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 4/10/1958في  المؤرخ1958لسنة دستور الجمهوریة الفرنسیة  68المادة - 1
  . 2008یولیو  23المعدل في  ،5/10/1958
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ومن هذا المنطلق یشیر العدید من المختصین  ،عنهم ورضاه الدائمعلى التمتع بتأیید الشعب 
 ئیس الجمهوریة مناسبة تثار فیها مسؤولیاته عندما یرشحإلى إمكانیة اعتبار إعادة انتخاب ر 

لعهدة رئاسیة جدیدة عن طریق الاقتراح العام إن كان الدستور یسمح بتجدید مدة  نفسه
یعني دعوة الناخبین للحكم على أعماله السابقة من أجل تجدید الثقة  عفإن الاقترا 1.الرئاسة

  2.الناخبون علیهابه به أو رفض ذلك في حال ارتكابه لأخطاء یحاس

، هذا  هیعد من أسمى مسؤولیاتالمواطن التي یتمتع بها  علذلك فإننا نعتبر سلطة الاقترا 
وسحب السلطة منه عن  لیتهه بتقریر مسؤو تالأخیر الذي له عند تجاوز الرئیس حدود سلط

  . انتخابه لمرة ثانیةعدم  طریق

 یلاحظ عدمالعالم الثالث  دول ها منلكن مع الأسف الشدید ففي الجزائر وحتى في غیر   
و هذا  الانتخابات عملیةممارسة حقوقهم السیاسیة خاصة مشاركة الشعب بصفة فعلیة في 

إلى تعسف قد یؤدي وهذا ما  .المواطنینقانونیة لدى الثقافة اللعدة أسباب منها انعدام 
 لىإإضافة مباشرة، المباشرة ولا حتى غیر السیاسیة تهم الالرؤساء مما یحول دون مسؤولی

نلاحظ اختلافا تاما بین ما ینص علیه الدستور ومختلف القوانین في الدولة وبین الواقع  ذلك
  .تصویت لصور مختلفة من التلاعب والتشویهالعملیات  خضعت إذا العملي خاصة 

  : إثارة عملیة الاستفتاء لمسؤولیة الرئیس -2

أن المجلس الدستوري بهدف إبراز مكانة  في ظل النظام السیاسي الجزائري یلاحظ     
رئیس الجمهوریة مكنه من إقامة علاقة مباشرة مع الشعب عن طریق الاستفتاء، إذ جاءت 

  : من الدستور 77من المادة  10في الفقرة 

  .»یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء«

                                                             
  .167رزیق مفتاح حنان، مرجع سابق ،ص- 1
  .272رجع سابق، ص بسیوني عبد الغني، م- 2
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  : فجاءت كما یلي 174أما المادة 

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة في تعدیل الدستور وبعد أن یصوت علیه المجلس «
الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص 

  .الموافق لإقراره) 50(تشریعي، یعرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال الخمسین یوم 

  1.»الذي صادق علیه الشعب یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري

 جمهوریة في اللجوء إلى الاستفتاءن المادتین نلاحظ سلطة رئیس الذیانطلاقا من ه     
وباستقراء أحكام المادة السالفة الذكر نجد أنها ألزمت رئیس الجمهوریة باللجوء إلى الشعب 

حسب الشروط فیعرض علیه التعدیل الدستوري بعد أن یصوت علیه البرلمان بنفس الصیغة 
إذا ارتأى المجلس «: فجاءت كما یلي 176 نفسها  التي تطبق على نص تشریعي أما المادة

الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 
الأساسیة  التوازناتیفیة الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس بأي ك

مكن رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون أ، ل رأیهات والمؤسسات الدستوریة، وعلللسلط
الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز 

من  174حیث نستخلص أن المادة  »أصوات أعضاء غرفتي البرلمان)3/4(ثلاثة أرباع 
وء إلى الشعب فیعرض علیه قرار تعدیل الدستور، أما الدستور ألزمت رئیس الجمهوریة باللج

تعدیل الدستور مبادرته باقتراح ولم تلزمه بعرض لم تلزمه بالرجوع إلى الشعب، ف 176المادة 
صداره لا یمكن فهمه سوى في سیاق . على الشعب هذا الأسلوب على الموافقة على النص وإ

المراجعة الدستوریة واستبعاد الشعب  استمراریة وثبات تفوق الرئیس وهیمنته على عملیة
   2.ةالتأسیسیصاحب السلطة 

                                                             
  . 1996من دستور 174، 77المادتین - 1

  .22، مرجع سابق، ص »المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغیر«ادریس،  ابوكر  2-
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نظرا للصلاحیات الهائلة و ،إلا أن الاستفتاءات هنا في الجزائر هي مجرد استفتاءات سیاسیة 
ن كانت نتیجة الاستفتاء مخالفة لإرادتحفانه ، رئیس الجمهوریة  التي یتمتع بها فإن  ،تهى وإ

وفي هذا المجال یرى  .وبقائه حیتهبل یبقى للرئیس سلطة تن ذلك لا یطرح مسؤولیة سیاسیة
أن صیغة المسؤولیة المثارة عن طریق عملیة الاستفتاء الذي یتم بمبادرة  «:الأستاذ كادار

ؤدي إلى الضغط على الشعب تغة یصال هذه الحقیقة ففيهي محل جدل،  ،ةمحضسیاسیة 
مسؤولیته  إلىالرئیس للاستفتاء یؤدي  لجوء أنو القول   1»من أجل تصویت تأییدا للرئیس

    2.نادر الحدوث أمر

عند استفتاء  في الجزائر، و بالفعل لم نلحظ حدوث مسؤولیة سیاسیة لرؤساء الجمهوریة 
وعي  على الشعبضرورة توفر و لكن یجب الشعب في القضایا ذات الأهمیة الوطنیة،

  .سیاسي،و قانوني حتى یكون له دور في عملیة الاستفتاء

  :إثارة الانتخابات التشریعیة لمسؤولیة رئیس الجمهوریة -3

إن الانتخابات التشریعیة من الوسائل التي یختار الشعب بمقتضاها البرنامج الذي   
یحقق مطالبه من بین عدة برامج حزبیة، والملاحظة أن رئیس الجمهوریة یمكن أن یكون من 

ما یكون منتمیا إلى أحد هذه الأحزاب الأحرار غیر منتم إلى أي حزب، إلا انه عادة 
فإذا أجریت الانتخابات التشریعیة بصورة عادیة بعد انتهاء مدة الوظیفة النیابیة  ،السیاسیة

ن  دون تدخل إرادة الرئیس في ذلك، في هذه الحالة لا تثار مسؤولیة رئیس الجمهوریة حتى وإ
یضطر للتعایش سیة لأن الرئیس حصل الحزب المعارض لسیاسته على أغلبیة المقاعد النیابت

                                                             
  .285بسیوني عبد الغني، مرجع سابق، ص - 1
  :المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة لرئیس الجمهوریة ، موقع الكتروني - 2

topic#ixzz3U0DPWOMT-http://www.ouargla30.com/t15081 على  13/5/2014، المنشور بتاریخ
  .14:40على الساعة  12/3/2015، المأخوذ بتاریخ 20:45الساعة 
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وفي حالة إجراء الانتخابات التشریعیة في غیر المواعید المحددة لها أي نتیجة  1.مع البرلمان
  : لحل البرلمان، وفي هذه الحالة نمیز بین فرضیتین

في حالة ما إذا أسفرت نتیجة الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة جدیدة مؤیدة لرئیس -أ
لك یؤدي إلى تدعیم مركز رئیس الجمهوریة لأنه یعني أن الشعب یؤید الجمهوریة فإن ذ

  .الرئیس وأن إقدام هذا الأخیر على الحل كان خطوة موفقة تؤكد صحة تفسیره للأمور

أما في حالة فوز الأغلبیة القدیمة بأغلبیة المقاعد البرلمانیة من جدید فإن ذلك یعني -ب
ذا من شأنه أن یثیر مسؤولیة الرئیس ویصبح أمر وقوف الشعب مع البرلمان ضد الرئیس وه

عدم بقائه في السلطة محتملا خاصة إذا كانت المعارضة البرلمانیة شدیدة وترفض منح الثقة 
  2.ة من قبل رئیس الجمهوریةینللحكومة المع

 :المسئولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة: الفرع الثاني

 الجریمة أركان توافر عمى المترتبة القانونیة الآثار بتحمل زامالالت:المسؤولیة الجنائیة هي  
 في زائيالج المشرع ماهحدد رازياحت تدبیر أو عقوبة فرض ئياالجز  الالتزام  ذاه وموضع

  3. شخص أي مسؤولیة قیام حالة
 :التي جاءت كما یلي 1996من دستور  158باستقراء نص المادة 

الجمهوریة على الأفعال التي یمكن تؤسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس «
وصفها بالخیانة العظمى ورئیس الحكومة عن الجنایات والجنح التي یرتكبها بمناسبة 

  ، تأدیتها لمهامها

                                                             
  .175رزیق مفتاح حنان، مرجع سابق، ص - 1
  .37، مرجع سابق، ص بسیوني عبد الغني- 2
  http://www.startimes.com/?t=34843774  :الصفو علي نوفل،تعریف المسؤولیة الجنائیة،موقع الكتروني -3 

  .09:44على الساعة 25/05/2015، الماخوذ بتاریخ 23/10/2014بتاریخ المنشور
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لة وتنظیم وسیر المحكمة العلیا للدولة وكذلك الإجراءات یشكتیحدد قانون عضوي     
  1.المطبقة

طى خطوة كبیرة بتقریره للمسئولیة الجنائیة إذ یلاحظ في هذه المادة أن المؤسس الدستوري خ
  2.لرئیس الجمهوریة

وعلیه فإن هذا المبدأ  3أحكام الدساتیر السابقة، في لأنه لیس لهذا النص الدستوري مصدر
المؤسس الدستوري المحكمة العلیا المؤسسة خصیصا  ن، ومكّ الدستوري حدیث العهد

یمكن القول أن  ذإ  .ه بفعل الخیانة العظمىوذلك في حالة إدانت، بمحاكمة رئیس الجمهوریة 
الذي تجاهل  ،النص الدستوري یعد تجدیدا هاما في طبیعة النظام السیاسي الجزائري ذاه

طویلا التنصیص على المسئولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة، لكن هذا النص ترك المجال 
 تشكل حدد الحالات التيمفتوحا لتعریف جریمة الخیانة العظمى خاصة أن قانون العقوبات 

في هذه  4،دون أي إشارة إلى الخیانة العظمى 63، 62، 61الخیانة في نصوص المواد 
لك غیاب نص قانون ذوك ،الحالة عند غیاب تعریف دستوري لجریمة الخیانة العظمى

جعلنا نتساءل عن مسؤولیة رئیس الجمهوریة في غیاب نص دستوري و حتى في  العقوبات 
  :قسمینبات  ،لذلك انقسم الفقه الدستوري إلى قانون العقو 

   : القسم الأول و بدوره فیه اتجاهین 

یرى أن ارتكاب رئیس الجمهوریة للفعل المحرم خارج إطار الوظیفة یعاقب اتجاه   -
  .كشخص عادي

                                                             
  .1996دستور من  158 المادة- 1
مجلة الاجتهاد ، »1996المسئولیة السیاسیة والجنائیة لسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة «دنش ریاض،- 2

  .382، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص4، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، العدد القضائي
  .د أنها لا تشیر إلى المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة بالمقارنة مع الدساتیر الجزائریة ،نج -3
  .المتضمن قانون العقوبات  66/154من الأمر  63، 62، 61انظر المواد  -4
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یرى أن ارتكاب رئیس الجمهوریة للفعل المحرم خارج إطار الوظیفة  لاتقوم اتجاه  و -
 بمسؤولیته ولا یعاق

ویرى انه یمكن إدراج الجرائم التي یرتكبها رئیس الجمهوریة عند أداء الوظیفة : القسم الثاني
یفرض علینا البحث عن مفهوم الخیانة العظمى في  ماا و هذ ،ضمن مفهوم الخیانة العظمى

  .الفقه

فجانب من الفقه المصري اتجه إلى اعتبار جریمة الخیانة العظمى جریمة جنائیة      
ن كل جریمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي وكل عمل یصدر عن تتضم

جسیما في الحفاظ على سیادة الدولة واستقلالها أو اعتداء  إهمالا رئیس الجمهوریة یعتبر
  .على أحكام الدستور

وجانب آخر من الفقه الفرنسي یرى أن الخیانة العظمى لا تعد جریمة جنائیة طالما أن     
ذلك یعتبرون أن لانون العقوبات عرف الخیانة ولم یتناول خلالها جریمة الخیانة العظمى، ق

  1.هذه الأخیرة ذات طابع سیاسي ویتحقق معناها عند وجود إهمال شدید للالتزامات الوظیفیة

بوالشعیر سعید أن الخیانة العظمى جریمة ذات طابع  ،أما في الفقه الجزائري فیرى      
نما متعددة المضمون نظرا لاختلاف شروط تقریرها من سیاسي لیست عدمه في  محددة وإ

لا أنها غیر منصوص علیها في القانون إ ،الأنظمة المختلفة فضلا عن كونها تكیف بالجریمة
  2.الجنائي

الجزائري تفادى عن  لدستوريإن المؤسس ا«:بوقفة عبد االله الدكتوریقول  وفي هذا الصدد   
الخیانة العظمى نظرا لما تنطوي علیه هذه الجریمة من تشابك بین  عمد تفسیر عبارة

ن إدراج هذه المسئولیة في صلب الدستور یراد بها أن تكون . الجانبین السیاسي والقانوني وإ
                                                             

بسیوني عبد الغني، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، دون جزء، دون طبعة، المؤسسة الجامعیة -  1
  .257، دون سنة النشر، ص للدراسات والنشر والتوزیع، مصر

  .59بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص - 2
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بمثابة ستار یحجب ما هناك من عدم التنصیص على المسئولیة السیاسیة لرئیس 
  1.»الجمهوریة

لم توضح الجهة التي یمكن أن توجه الاتهام  1996من دستور  158كما أن المادة  
لم توضح مدى صلاحیة المحكمة العلیا في  أنهاكما  بالخیانة العظمى لرئیس الجمهوریة،

وما . إدانته تتثبت إذا  تقدیر العقوبة المناسبة التي توقع رئیس الجمهوریة في حال ما
عن جرائم الخیانة لم یخص بها  یلاحظ، أن قانون العقوبات الجزائري عندما تناول الحدیث

نما جاء النص بها على كل مواطن جزائري ونفس الأمر بالنسبة للدستور .رئیس الجمهوریة وإ
المصري الذي لم یحدد مفهوم الخیانة العظمى ولم یبق مضمونها أو الأفعال التي تؤدي إلى 

  2.توجیه الاتهام بارتكابها

  .فیهاجد أنه حدد خطوات الاتهام والفصل ولكن إذا رجعننا إلى الدستور المصري ن  

المحكمة العلیا المختصة  ةما بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري فقد أحال بیان تشكیلأ     
بین الأحكام العامة في  إلى القانون العضوي، إذ بشكل كلي بمحاكمة رئیس الجمهوریة

تشكیلة  الدستور ضل أن یحددلكنه كان من الأف، 3ترك التفصیل للقانون العضوي و الدستور
المحكمة العلیا المختصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة وتوضیح طریقة عملها واختصاصاتها 

دون  ،ولیة رئیس الجمهوریة بشكل واضح ودقیقؤ بدقة، مع تحدید الحالات التي تقوم فیها مس
للحل  إحالة ذلك إلى قانون یصدر عن جهة تابعة لرئیس الجمهوریة وخاضعة في أي لحظة

  .وفقا لإرادته المنفردة دون قیود فعلیة
                                                             

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في »رئیس الجمهوریة بین الدستور الجزائري والأمریكي«رزیق مفتاح حنان، - 1
لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة ،فرع القانون الدستوري، قسم العلوم القانونیة كلیة ا

  .158، ص 2012/ 2011السنة الجامعیة 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة »علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري«فقیر محمد، - 2

یة، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع القانون العام، تخصص إدارة ومال
  .بومرداس، دون تاریخ المناقشة

  .127لوشن دلال، مرجع سابق، ص - 3
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محاكمة  طریقةولعل عدم صدور قانون من البرلمان یوضح الخیانة العظمى وحالاتها و     
رئیس الجمهوریة یدل بشكل واضح على المكانة البارزة لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي 

الحكم  وحتى على المنظومة  وتمكنه من السیطرة الفعلیة على سائر أجهزة ،الجزائري
استمد مكانته من النصوص الدستوریة التي أعطته مركزا رئیس الجمهوریة  القانونیة، إذ أن 

  جوهریا  في النظام السیاسي الجزائري وبذلك 

 .مجرد تقریر صوري كاد تكونت الجمهوریةلرئیس  الجنائیة مسؤولیةالنخلص إلى أن 

  . 1996في دستور  رئیس الحكومة و الوزیر الأولالقانوني ل مركزال:المبحث الثاني

 تسمیته منأو رئیس الوزراء أیا كانت الوزیر الأول الحكومة أو  مكانة رئیستختلف    
یتمیز النظام السیاسي الرئاسي بمبدأ فردیة السلطة التنفیذیة، حیث فنظام سیاسي لآخر، 
سلطة التنفیذیة إلى طرفین، أولهما أما النظام البرلماني فیقسم ال.واحدیكون على رأسها فرد 

، إذ یحسن بنا القول أن الهیئة التنفیذیة تتضمن المؤسسات 1الوزارة اوثانیتهمرئیس الدولة 
  .2التي یعهد لها دستوریا بممارسة الوظائف الدستوریة وهي على الغالب عددها اثنان

فیذیة، إذ توجد الوزارة ومن سمات النظام السیاسي الجزائري أنه أخذ بثنائیة السلطة التن  
،  إذ استحدث منصب رئیس الحكومة في النظام الدستوري 3إلى جانب رئیس الجمهوریة

، وتم تكریس هذا المنصب 1988الجزائري لأول مرة بمناسبة التعدیل الدستوري في نوفمبر 
  .19964وتم تثبیته في دستور  1989في دستور 

                                                             
العصبي ربیع مفید، الأمیر غرب الأیوبي، الوزیر في النظام السیاسي، دون جزء،دون طبعة،منشورات الحلبي  - 1

  .40- 35، ص ص 2003الحقوقیة، لبنان، 
السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دون جزء، دون طبعة، دار الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر،  بوقفة عبد االله، - 2

  .28، ص 2006
شریط الأمین، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، دون جزء، الطبعة السادسة، دیوان  - 3

  .199، ص 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .205ضیاف عمار، مرجع سابق ،ص بو  - 4
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 ،تعرضت السلطة التنفیذیة لتعدیلات جوهریة 2008إلا انه بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة 
حیث الغي منصب رئیس محاولة لخلق توازن في السلطة التنفیذیة مع السلطة التشریعیة،

لى جانبه تتشكل الوزارة أیضا من أعضاء  الحكومة واستبدل بمنصب الوزیر الأول، وإ
ثاني للسلطة التنفیذیة الرأس ال الحكومة حیث أن لرئیس الجمهوریة سلطة مطلقة في تعیین 

الشخص الثاني  وأعضاء الحكومة وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الأول، ومادام أن 
فإن علیه مسؤولیة وهذا الجزائري  یتولى منصبا هاما في النظام السیاسي للسلطة التنفیذیة  

  .ما سندرسه في المطلب الثاني

و إنهاء مهام رئیس  ة في تعیینالسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوری: المطلب الأول
   .الأولالحكومة و الوزیر 

قد أكد على ازدواجیة السلطة التنفیذیة على غرار دستور  1996إذا كان دستور 
حاول التراجع عن هذه الازدواجیة ،من خلال  2008،فان التعدیل الدستوري لسنة   1989

جدید ،و یظهر ذلك من خلال  التخفیف من منها وذلك بإعادة تنظیم السلطة التنفیذیة من
و باستقراء أحكام الدستور  1.إلغاء منصب  رئیس الحكومة و استبداله بالوزیر الأول

نجد أن لرئیس الجمهوریة حریة و سلطة تقدیریة في تعیین الرأس الثاني 1996الجزائري  لسنة
أو وزیرا أولا  2008للسلطة التنفیذیة سواء كان رئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

سننطلق منه في الفرع الأول، كما أن لرئیس الجمهوریة  بعد التعدیل الدستوري وهذا ما 
سلطة تقدیریة في إنهاء مهام الرأس الثاني للسلطة التنفیذیة ، إضافة إلى انتهاء مهام هذا 

 .الأخیر بطرق أخرى و سنحاول بیان ذلك في الفرع الثاني 

 

                                                             
عباس عمار، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و في النظام السیاسي الجزائري ،دون جزء،  -  1

  .91، ص2004الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،الجزائر، 
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قدیریة لرئیس الجمهوریة في تعیین رئیس الحكومة و الوزیر لسلطة التا: الأولالفرع 
  .الأول

رئیس تعیین  ،لصلاحیات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في الدولةامن بین 
نهاء مهامه ، كما الحكومة  أو الوزیر الأول  مهامهم  إنهاءله صلاحیة تعیین الوزراء و  أنوإ

كما و التي وردت قبل تعدیلها  1996من دستور 77/5 فبالاضطلاع على المادة.،
یضطلع رئیس الجمهوریة ،بالإضافة  إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام «:یلي

 :................أخرى في الدستور ، بالسلطات و الصلاحیات الآتیة

  1. »یعین رئیس الحكومة و ینهي مهامه- 

والمتعلق بتعدیل  2008لسنة  08/19بالقانون نفس المادة بعد تعدیلها بالاضطلاع على و  
یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة « : الدستور في فقرتها الخامسة التي جاءت كما یلي

السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات  إلى
  :..........الآتیة

  2 »یعین الوزیر الأول وینهي مهامه - 

فاستبدل منصب رئیس ، 77ل المادة لدستوري بالرغم من انه  عدّ نلاحظ أن المؤسس ا
 الحكومة بالوزیر الأول إلا انه لم یقید رئیس الجمهوریة بأیة شروط عند اختیار الوزیر الأول،

  . 3كما انه لم یكن مقیدا من قبل عند اختیار رئیس الحكومة 

                                                             
  . 1996من دستور 77الفقرة الخامسة من المادة - 1
  .08/19،  المعدلة بالقانون  1996من دستور 77من المادة  5الفقرة  - 2
یتمتع بحریة مطلقة باختیار وزیر أول یساعده في مهامه، و إذا  1976نلاحظ أن رئیس الجمهوریة كان في دستور  --  3

فیه رئیس الذي كان  1989لم تكن له الرغبة في ذلك فلن یفعل لان الدستور لا یجبره على ذلك ، وهذا على عكس دستور 
 . الجمهوریة ملزما على اختیار رئیس الحكومة
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  :و بتحلیل هذه المادة نستخلص ما یلي

ة شروط لتولي منصب رئیس الحكومة، خلافا لمنصب رئیس لم یحدد الدستور أی -
  .الجمهوریة كما رأینا

لقد جاءت أحكام الدستور خالیة من أي نص یلزم رئیس الجمهوریة بضرورة تعیین رئیس  -
الحكومة أو الوزیر الأول بعد تعدیل الدستور من الحزب الحائز على الأغلبیة في المجلس 

لتعددیة السیاسیة، إلا أن الاعتبارات السیاسیة والمصلحة الشعبي الوطني، في ظل نظام ا
  .العامة تقتضي ذلك تسهیلا للعمل والحد من التوتر من الأجهزة والسلطات

إن موافقة المجلس الشعبي على برنامج الحكومة لیست شرطا أو إجراء لتعیین  رئیس  -
  .1نفیذ ذلك البرنامج الحكومة أو الوزیر الأول بقدر ما تشكل شرطا لمواصلة مهامه وت

في هذا رئیس الحكومة وحتى الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري  ن فافي حقیقة الأمر و 
النظام یعد شخصیة فریدة من نوعها في النظم السیاسیة المتعارف علیها، لأنه لا یستمد 

رعیته برلمانیة، بل یستمد ش أوأي شرعیة شعبیة من شرعیة وجوده في المنصب الذي یشغله 
من قرار تعیینه الصادر عن رئیس الجمهوریة الذي یحدد مهامه، حیث یتمتع رئیس 
الجمهوریة بحریة مطلقة في اختیار الشخصیة السیاسیة التي یراها مناسبة في شغل هذه 
الوظیفة، وهذا بقطع النظر عن الأغلبیة السائدة في البرلمان كما هو متعارف علیه في 

 2.یمقراطیةالأنظمة الدستوریة الد

شروط یجب توفرها في الشخص الذي  أیةلم ینص على  فضلا عن انه الدستور أنو الواقع 
الحكومة ،ولا الشروط الواجب توفرها في الوزراء و لسنا ندري لماذا یتجاهل   رئاسةیتولى 

خاصة   إلیهاالمؤسس الدستوري في كل مرة النص على هذه الشروط مع انه یجب التطرق 

                                                             
  .105، ص 2004بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، دون جزء، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
  .75بورایو محمد، مرجع سابق، ص - 2
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و إن رئیس  1.نها بالجنسیة ، والسن، و التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة  ما تعلق م
الجمهوریة طالما لم یقیده الدستور في اختیار رئیس الحكومة ، فهذا دلیل على الحریة التي 

یملكها رئیس الجمهوریة لاختیار من یساعده ،و هذا الاختیار تقدیر إرادي منه لا یتدخل فیه  
             ذا الأخیر یقدر وحده الشخص المناسب و الأصلح لهذه الوظیفة البرلمان لان ه

  .2و المسؤولیة

فبعد فوز رئیس الجمهوریة في الانتخابات الرئاسیة و تولیه منصب الرئاسة یتجه للقیام  
، إذ لا یتعلق الأمر هنا  بمسالة باختصاصاته و مهامه و من بینها اختیار رئیس الحكومة 

وفي هذه  .3الذي تبقى له سلطة اختیار وزیر أول  أو لا 1976دستور  ى عكسعل  جوازیة
  .1989مع دستور  1996النقطة یتفق دستور 

الأول بعد التعدیل الوزیر رئیس الحكومة أو  و في سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین 
 اقیودهناك  أن إلالرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة في ذلك  أن، بالرغم من الدستوري 
  الأسبابسیاسیة جعلت من سلطة رئیس الجمهوریة تتوقف عند حدود  هذه  أخرىمنطقیة، و 

ذي مستوى علمي معتبر یكون فیه  الأول الوزیریكون  أنللقیود المنطقیة تتمثل في  فبالنسبة
 أنملما بكل جوانب الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة  و حتى الثقافیة ، كما 

یختار رجلا ذا كفاءة و  أنو لدستورها ، یجب علیه  للأمةالجمهوریة باعتباره حامیا رئیس 
  .سمعة مشهودة ،كما انه یجب علیه مراعاة الرجل الذي یختاره و سلوكه،و انضباطه وجدیته

                                                             
  .40بن مقورة جنات،مرجع سابق،ص - 1
،مذكرة  ماجستیر » 1996ین السلطة التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري لسنةفي مدى التوازن ب«شاشوه عمر، - 2

في القانون ، تخصص تحولات الدولة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،تاریخ المناقشة 
  41ص  18/03/2013
نیل شهادة ماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق، جامعة أبو ،مذكرة ل» المركز القانوني لرئیس الحكومة«رابح سعاد، 3-

  .2008/ 2007بكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 
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ترد  أخرىشروطا  أضافتكون التعددیة الحزبیة  في  فتتمثل ،بالنسبة للقیود السیاسیة أما
و الوزراء و بذلك لم تعد له حریة مطلقة في   الأولاختیاره الوزیر  أثناءس الرئی إرادةعلى 

ثقة البرلمان و بهذا یجب على الرئیس اختیار  إلىبحاجة  الأخیرةاختیار الحكومة لان هذه 
  1.قدرة النواب افتكاكوزراء قادرین على 

الوزیر  كومة أو رئیس الح رئیس الجمهوریة ،عند اختیاره إنهناك من یرى  أن إلى إضافة
البرلمانیة،لكن في حقیقة  بالأغلبیةباختیاره من الحزب الفائز  دالتقی، فانه یجب علیه  الأول
الشخص الثاني  ینتمي  أنبشرط  یأخذانه لم  إذالدستور لم یقید رئیس الجمهوریة ،  الأمر

ان ،فقد ینتمي المقاعد في البرلم بأغلبیةالحزب الفائز  إلىسیاسیا في السلطة التنفیذیة ،
یكون الوزیر  أندون ذلك ،بل لا مانع دستوریا  أولحزب یحتل المرتبة الثانیة في البرلمان 

ولا  إطلاقهورد مطلقا و المطلق یفسر على  77شخصیة غیر حزبیة لان نص المادة  الأول
  2 .أخرىیجوز تحدیده بوجهة 

 كان  ئیس الجمهوریةر  ،أنو بذلك یظهر انه بالنسبة للنظام السیاسي الجزائري 
حیث أن  1999خارج الأغلبیة البرلمانیة، كما حصل سنة  رئیس الحكومة  یستطیع اختیار

الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عین السید أحمد بن بیتور بموجب مرسوم رئاسي بوصفه 
شخصیة سیاسیة تتوفر فیها مجموعة من الصفات، ارتأى الرئیس أنها تؤهله لشغل هذا 

، لنتوصل أن رئیس الجمهوریة غیر مقید  3صرف النظر عن انتمائه السیاسيالمنصب، ب
دستوریا عند اختیار الوزیر الأول، غایة ما في الأمر أنه یأخذ بعین الاعتبار  بعض 

كما أن لرئیس اختیار الوزیر الأول حالیا 4.الشروط الموضوعیة المتمثلة في الكفاءة والسمعة
  .و بكل حریة

                                                             
  .40بن مقورة جنات، مرجع سابق، ص  - 1
  .205بوضیاف عمار ،مرجع سابق،ص  -2

  .76بورایو محمد، مرجع سابق، ص  - 3
  .420مرجع سابق، ص بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري،  - 4
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ة من المنطقي أن تولي المناصب العلیا في الدولة یتطلب أشخاصا فبالنسبة للكفاء
مؤهلین علمیا للتمكن من تسییر السیاسة الاقتصادیة ،والاجتماعیة ،و الثقافیة ، ولا یقتصر 
ذلك على المؤهل العلمي فقط بل حتى أن یكون ذا خبرة، و تجارب، وله القدرة على مواجهة 

  .المشاكل 

 تعیین رئیسوان  .الحسنةار الشخص الذي تتوفر فیه السمعة أما السمعة فیجب اختی 
ت الدستوریة المذكورة الاختصاصا بین الدستوري منالحكومة أو الوزیر الأول بعد التعدیل 

   1.و التي لا یجوز تفویضها سبیل الحصرعلى 

لا یجوز بأي حال من « :كما یلي 1996من دستور  87/1حیث جاءت المادة 
الأحوال أن یفوض رئیس  الجمهوریة سلطته في تعیین رئیس الحكومة  و أعضائها و كذا 
رؤساء المؤسسات الدستوریة و أعضائها الذین  لم ینص الدستور على طریقة أخرى 

   2.»لتعیینهم 

 :ليأصبحت كالتا 2008في فقرتها الأولى بعد التعدیل الدستوري لسنة أما هذه المادة 
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة  سلطته في تعیین الوزیر «

الأول و أعضاء الحكومة و كذا  وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة و أعضائها الذین لم 
    3. »ینص الدستور على طریقة أخرى لتعیینهم

عده أن تعیین الرأس إذ نلاحظ من خلال هذه المادة سواء قبل التعدیل الدستوري أو ب
، .الثاني للسلطة التنفیذیة، و أعضاء الحكومة اختصاص أصیل و حصري لرئیس الجمهوریة

الحكومة مرتبط برئیس الجمهوریة أكثر من ارتباطه بالبرلمان و لا یمكنه مباشرة  سفرئی

                                                             
،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، » النظام القانوني للتفویض الإداري في الجزائر«خلیفي محمد ، - 1

  .80،ص 2007/2008كلیة الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان ،السنة الجامعیة 
  .1996من دستور  87الفقرة الأولى من المادة   - 2
  .08/19المعدلة بالقانون  1996من دستور  87الفقرة الأولى من المادة  - 3
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سوم كما یعین رئیس الجمهوریة بقیة أعضاء الحكومة بمر  1.مهامه إلا بعد تعیینه من الرئیس
من دستور  79/1رئاسي بعد اقتراحهم من طرف رئیس الحكومة وهذا ما نجده في المادة 

یقدم رئیس الحكومة أعضاء حكومته الذین اختارهم لرئیس «:قبل تعدیلها كالتالي 1996
  » الجمهوریة الذي یعینهم

 79/1المعدل للدستور في المادة  08/19وباستشارة الوزیر الأول بعد صدور القانون 
  2»یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول «:كالأتي

یتضح من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري أكد فقط على ضرورة اختیار 
  .صریحة إلى الكیفیة التي تنتهي بها مهامهم إشارةأعضاء الحكومة دون 

مة باختیار أعضاء ویتجلى من خلال النص القدیم اعترافه صراحة لرئیس الحكو 
لم یقید التعدیل الدستوري لسنة و حكومته، الذین یعینون بعدها من طرف رئیس الجمهوریة، 

الحریة المطلقة لرئیس الجمهوریة في اختیار أعضاء الحكومة إلا بشرط وحید وهو  2008
یینه شكلي إلى حد بعید، یتمثل هذا الشرط في استشارة رئیس الجمهوریة للوزیر الأول عند تع

  .لأعضاء الحكومة

نما فقط، سلطة    من هنا یبرز لنا أن صلاحیة الوزیر الأول لا تكمن في التقریر وإ
وعملیا . اقتراح، وأن هذا الاقتراح لا یلزم ولا یقید بأي حال من الأحوال رئیس الجمهوریة

سماء رئیس الجمهوریة قد یوافق على بعض الأسماء التي یتقدم بها الوزیر الأول و یفرض أ

                                                             
دراسة حالة النظام السیاسي –تصنیف الأنظمة السیاسیة اللبرالیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات «شباح فتاح،- 1

،كلیة الحقوق و العلوم  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ،فرع تنظیمات سیاسیة و إداریة»الجزائري
  .149،ص2007/2008السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ، السنة الجامعیة 

  .08/19المعدلة بالقانون  1996من دستور  79الفقرة الأولى من المادة  - 2
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على المناصب التي یعتبرها أساسیة لتتولى إدارة القطاعات التي یولیها الرئیس اهتماما 
   1.خاصا، وعلى هذا الأساس فإن رئیس الجمهوریة یحدد القائمة النهائیة للحكومة وأعضائها

و التعدیل الدستوري التي لحقه لم تقید رئیس الجمهوریة  1996والملاحظ أن دستور   
شروط معینة في عضو الحكومة، لهذا فإن الشروط المطلوبة في هذا الأخیر بوجوب توفر 

لم تخرج عن الشروط العامة المألوفة من جنسیة، سن، تمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، لدى 
فإن رئیس الجمهوریة یمارس اختصاص اختیار رئیس الحكومة بكل حریة، أما بشأن مسألة 

الإدارة انه لا یشترط في الوزیر أن یكون فنیا أو خبیرا  الاختصاص فقد أجمعت دراسات علم
  2.في الأعمال المنوطة بوزارته، فلیس من اللازم أن یكون وزیر العدل محامیا أو قاضیا

إن هذه الممارسات تعد أحد ممیزات النظام الدستوري الجزائري التي تقربه في بعض   
، حیث أن مسؤولیة الأمریكیةات المتحدة مظاهره إلى النظام السیاسي المعمول به في الولای

اختیار وتشكیل وتعیین الأشخاص الذین تتكون منهم الحكومة هي من اختصاص 
  3.وصلاحیات رئیس الجمهوریة وحده ومن دون منازع

وفیما یتعلق بتعیین نائب أو نواب الوزیر الأول فإن لرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة   
یمكنه أن یعین نائبا «: الوارد ذكرها كالتالي 77من المادة  7رة في تعیینهم، ذلك بموجب الفق

أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض مساعدة الوزیر الأول في ممارسة وظائفه وینهي 
   4»مهامه

ورئیس الجمهوریة غیر مقید باستشارة أیة جهة بما فیها الوزیر الأول رغم كونهم   
ریقة في تعیین مساعدیه تجعله في مركز ضعیف مساعدین مباشرین له ، و یبدو أن هذه الط

                                                             
  .31أومایوف محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .59فقیر محمد، مرجع سابق، ص  - 2
  .77یو محمد، مرجع سابق، صبورا - 3
  .1996من دستور  77من المادة  7الفقرة  - 4
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ن كان النص الدستوري یقر له توزیع الصلاحیات بین أعضاء  أمام نائبه أو نوابه، حتى وإ
  1.الحكومة

  .رئیس الحكومة و الوزیر الأول  انتهاء مهام: الفرع الثاني

 م ثلاث وضعیات لانتهاء مها  نستشفمن خلال دراستنا لمواد الدستور یمكن أن   
 .الاستقالة، الإقالة والوفاة: وهيالرأس الثاني للسلطة التنفیذیة 

  :الإقالة-1

الوزیر الأول  رئیس الحكومة  قبل صدور القانون المعدل للدستور، أو إن إنهاء مهام  
هو سلطة دستوریة مخولة لرئیس الجمهوریة في مقابل سلطة تعیینه إذ لا یعقل بعد صدوره 

ومنحه  العام المباشر والسريبات رئیس الجمهوریة بواسطة الاقتراع في ظل دستور أقر انتخا
سلطات منها تعیین الوزیر الأول، لا یمكن القول بأن رئیس الجمهوریة لا یجور له أن ینهي 

 77/5، والاستثناء الوحید الذي یمكن إخراجه من عمومیة نص المادة 2مهام الوزیر الأول
الجمهوریة بأي شرط عند إقالة الوزیر الأول، هو حالة التي لم تقید رئیس  سالفة الذكر،

لا «: التي جاءت كما یلي 1996من دستور  90شغور منصب رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 
یمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته 

فعند عدم   3».......سة مهامهأو استقالته حتى یشرع رئیس الجمهوریة الجدید في ممار 
التوافق بین رئیس الجمهوریة و الرأس الثاني للسلطة التنفیذیة  یعمد رئیس الجمهوریة إلى 

                                                             
  .420بو الشعیر سعید ، النظام السیاسي الجزائري ،مرجع سابق، ص  - 1
، »مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري الجدید«وزاني وسیلة،  - 2

  .28، ص 2008/ ، الصادر في نوفمبر21،  مجلة تصدر عن مجلة الأمة، العدد انيمجلة الفكر البرلم
  .1996من دستور  90المادة  - 3
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لان الدستور اسند سلطة دستوریة لرئیس الجمهوریة تمكنه من . 1إنهاء مهام هذا الأخیر
  2.إنهاء مهام الشخص الثاني للسلطة التنفیذیة

هو إقالة  ،1996وقع في ظل دستور رئیس الحكومة  إقالةوأوضح مثال وأشهره في  
الذي كان یسمى رئیس الحكومة أنداك، فغادر السید  ،رئیس الجمهوریة للسید علي بن فلیس

  .علي بن فلیس بدون رضاه

إن القرار الصادر عن رئیس الجمهوریة بإنهاء مهام الوزیر الأول هو قرار سیاسي   
فقه قارنه بالقرار الإداري الصادر عن الرئیس  اتجاه مرؤوسیه بالدرجة الأولى إلا أن بعض ال

، ولكن من وجهة نظرنا فإن هذه المقارنة فیها بعض الشطط نظرا لاختلاف القرار السیاسي 
  .عن القرار الإداري من حیث الطبیعة والآثار

 ياننظام البرلمالهذه الحالة في الجزائر لا تبین السلطة التنفیذیة التي یأخذ بها   
باعتبار أنها غیر متكافئة لانفراد رئیس الجمهوریة بحریة الإقالة، أما في النظام الفرنسي فإننا 

  3.قالة الوزیر الأول إلا إذا قدمها هذا الأخیرإستنجد أن الرئیس لا یمكن أن یتحصل على 

وعلى عكس ذلك یؤدي رئیس الجمهوریة في الجزائر بالنظر إلى موقفه القیادي والى   
منذ الاستقلال دورا راجحا داخل النظام السیاسي  ،قاریر التي أرساها المؤسس الدستوريالت

 الجزائري لا تنافسه فیه أي سلطة دستوریة أخرى، إذ أنه غیر مقید بأي قیود عند إنهاء مهام 

                                                             
، بحث لنیل »و تحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري  1996تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور «بن صفي علي،  - 1

  .116، ص 2003/ 2002جامعة الجزائر، السنة الجامعیة شهادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، 
،بحث لنیل درجة » 11/1996/ 28العلاقة بین رئیس الجمهوریة و الحكومة في ظل دستور «علي الصغیر جمال ،  - 2

 2001/2002الماجستیر في القانون الدستوري و علم التنظیم السیاسي ، كلیة الحقوق ،جامعة  الجزائر ،السنة الجامعیة 
  57ص

  .58صفقیر محمد، مرجع سابق،  - 3
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ن عدم تقیید سلطة رئیس الجمهوریة بإنهاء مهام  1الوزیر الأول،رئیس الحكومة أو  وإ
بأي شرط یجعل هذا الأخیر في حالة تبعیة عضویة للسلطة التنفیذیة ،الشخص الثاني 

ووظیفیة، فإذا كان خاضعا للرئیس من ناحیة إنهاء مهامه، فإن ذلك ینعكس على الجانب 
ملزما بممارسة وظائفه وصلاحیته في الحدود وفي الشكل هذا الأخیر  الوظیفي حیث یكون 

العكس أي إذا مارس الوزیر الأول صلاحیاته  الذي یرضي رئیس الجمهوریة، لأنه في حال
بشكل لم یرض الرئیس أو إذا انحرف عن توجیهاته وسیاسته فإن مصیره سیكون العزل، وهو 

 .2أسمى صورة تبعیة الحكومة بما فیها الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة

  :الوفاة-2

لوزیر الأول او  رئیس الحكومة بعدما تطرقنا إلى سلطة رئیس الجمهوریة في إقالة  
وفضلا عن ذلك یمكن انتهاء مهام الوزیر الأول  كل منهما كصورة من صور انتهاء مهام

بالوفاة ،  والملاحظ  أن الدستور الجزائري لم یتعرض لهذه الحالة، كما أنها لم تحدث في 
الجزائر ، ولكن بداهة  إذا توفي الوزیر الأول، فان رئیس الجمهوریة  سیصدر مرسوما 

  3.بإنهاء مهام الوزیر الأول بسبب وفاته رئاسیا

  :الاستقالة -3

فضلا عن إنهاء مهام الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریة أو بوفاته فإن لهذا   
الأخیر أن یقدم استقالته، إذ نظم الدستور حالات الاستقالة والتي یمكن تقسیمها بین استقالة 

  :وجوبیة واستقالة إرادیة

                                                             
الیابس الجیلالي،محاضرات مقیاس المؤسسات السیاسیة و الإداریة في الجزائر ،جامعة سیدي بلعباس ،موقع  -  1

  :الكتروني
3muhjcjotopic#ixzz-http://www.staralgeria.net/t4352 

  . 12:30على الساعة  2015فیفري  22، المأخوذ بتاریخ 2009یونیو 2المنشور بتاریخ 
  .85بن مقورة جنات،مرجع سابق، ص  - 2
  .58فقیر محمد، مرجع سابق، ص3-
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  :وتكون في الحالات التالیة :یةالاستقالة الوجوب/أ

وهذا ما نستشفه من : على مخطط عمل الوزیر الأول موافقة البرلمانالاستقالة عند عدم -
یقدم الوزیر الأول استقالة «: التي جاءت كالتالي 1996من دستور  81 خلال المادة

  .الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي على مخطط عمله

  1»نفسها الكیفیاتیعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیر أول حسب 

من دستور  137وهذا طبقا للمادة : الاستقالة بسبب التصویت على لائحة ملتمس الرقابة-
الوطني على ملتمس الرقابة یقدم  إذا صادق المجلس الشعبي« :الواردة كالتالي 1996

 2»هوریةرئیس الجم إلىالوزیر الأول استقالة الحكومة 

إذ «: الاستقالة بسبب الترشح للانتخابات الرئاسیة  عند شغور منصب رئیس الجمهوریة -
یستقیل : في فقرتها الثانیة  التي جاءت كما یلي 1996من دستور  90نصت المادة 

الوزیر الأول وجوبا إذا ترشح إلى رئاسة الجمهوریة، و یمارس وظیفة الوزیر الأول حینئذ 
  3.».....ومة الذي یعینه رئیس الدولةأحد أعضاء الحك

 .1996و هذه الحالات لم تحدث في الجزائر منذ صدور دستور 

وهي نوع من الاستقالة اللبقة : استقالة الوزیر الأول عقب الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة -
مجيء  و التي تعطي للرئیس حریة لتشكیل  الحكومة الجدیدة  باختیاره مع العلم انه في حالة

عهدة رئاسیة جدیدة  أو بمناسبة انتخاب مجلس تشریعي جدید، لرئیس الجمهوریة الإبقاء 
على نفس الوزیر الأول، إلا أن التقالید والممارسات الدستوریة استقرت على أن یقوم رئیس 

                                                             
  .1996من دستور  81المادة  - 1
  .1996من دستور  137المادة  - 2
  .1996من دستور  90من المادة  3الفقرة  - 3
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الجمهوریة المنتخب بتعیین وزیر أول جدید بمناسبة انتخابه أو بمناسبة انتخاب مجلس 
  1.دتشریعي جدی

حیث جاء في : الاستقالة في حالة عدم الموافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة-
للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة «:84من المادة  5الفقرة

 2»و في حالة  عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة. 

  : الإرادیة الاستقالة/ب

وتتم هذه الاستقالة وفقا لإرادة الوزیر الأول، إذا واجه ظروف أو مشاكل یصعب معها   
مواصلة مخططه، كأن یصدر رئیس الجمهوریة أوامر لا تتماشى مع مخططه أو إذا تعرض 
إلى ضغوط وانتقادات شدیدة سواء من طرف رئیس الجمهوریة أو من الرأي العام، إذ جاء 

یمكن للوزیر الأول أن یقدم استقالة الحكومة لرئیس «: 1996من دستور  86في المادة 
  3»الجمهوریة

الوزیر الأول یأتي دائما مرفوقا بإنهاء مهام رئیس الحكومة أو  إن قرار إنهاء مهام   
والحكومة  4.كافة أعضاء الحكومة نظرا للعلاقة العضویة بین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة

سؤولیة شكلین، فقد تكون فردیة أو جماعیة والغالبة أن تكون المسؤولیة مسؤولة وتتخذ الم
  5.جماعیة

وتنتهي مهام أعضاء الحكومة بعدة طرق فضلا عن انتهائها بالإقالة، ونذكرها فیما   
  :یلي

                                                             
 .76رایو محمد ،مرجع سابق ،ص بو   -1

  .1996دستور  84من المادة  5الفقرة  - 2
  .1996من دستور  86المادة  - 3
  .79بورایو محمد، مرجع سابق، ص  - 4
  .140رعد نزیه ، مرجع سابق، ص  - 5
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 :الإقالة/ أ

الأول أن یقترح على رئیس الجمهوریة إقالة أحد  لرئیس الحكومة أو الوزیر یمكن   
  :بموجب مرسوم رئاسي أو بإیحاء من رئیس الجمهوریة وذلك أعضاء الحكومة

أو برنامج الوزیر الأول عمل إما لأن بعض أعضاء الحكومة لا یلتزمون بمخطط  -
وفي هذه الحالة یمكن لهذا الأخیر أن یقترح على رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة،

  .إقالتهم وتعویضهم بآخرین لتحقیق الانسجام بین أعضاء الحكومة

ما أن أحد أعضاء الحكومة یواجه تیار عنیف داخل البرلمان بسبب أعمال اتخذها و  - إ
لذلك یستبعد هذا العضو بإجراء تعدیل وزاري لإنقاذ الحكومة من المسؤولیة الحكومیة 

 .أمام البرلمان

وقد تكون إقالة أعضاء الحكومة بإحداث تغیر حكومي یترجم بإقالة كل الفریق 
  . ر الأول بوظائف على راس حكومة جدیدةالحكومي ویحتفظ الوزی

  : الاستقالة -2

  .وهي بدورها تنقسم إلى استقالة وجوبیة واستقالة إرادیة  

  .وتكون في حالة إقالة أو استقالة الوزیر الأول: استقالة وجوبیة/أ

یمكن لكل عضو من  الحكومة أن یقدم استقالته بإرادته واستقالته  :الاستقالة الإرادیة/ ب
من الدستور إصدار مرسوم  87أن تقبل من طرف رئیس الجمهوریة ،حیث تؤكد المادة یجب 

نهاء مهام أعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها مما  رئاسي لتعیین وإ
  1.یقوي مركز رئیس الجمهوریة

                                                             
  .1996من دستور  87المادة  - 1
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الذي إن هذه الوضعیة بدون شك الوضعیة التي یمكن أن نصف بها النظام الجزائري   
تسود فیه المؤسسة الرئاسیة ومما یزید من تبعیة أعضاء الحكومة لرئیس الجمهوریة طالما أن 

لهذا الأخیر سیفقد صاحبها منصبه الوزاري وهو الوضع الذي قد یخشى منه  ةكل معارض
  .دائما لإرادة رئیس الجمهوریة متثلأي وزیر مما یجعل الطاقم الحكومي ی

  1.الحكومة بوفاتهم كما یمكن أن تنتهي مهام أعضاء  

في رئیس الجمهوریة بناءا على ما سبق تظهر الحریة المطلقة التي یتمتع بها 
نهاء مهامهم على عكس رئیس الولایات  الجزائر، من خلال طریقة تعیین أعضاء الحكومة وإ

  2.إلا بموافقة مجلس الشیوخ ةحكومالالمتحدة الذي لا یمكنه تعیین أعضاء 

  .1996في دستور   رئیس الحكومة و الوزیر الأولیة مسؤول: المطلب الثاني

بعدما تطرقنا إلى مسؤولیة رئیس الجمهوریة في المطلب الثاني من المبحث الأول   
سیاسیا وأن مسؤولیته الجنائیة مجرد مسؤولیة شكلیة  سؤولوعرفنا أن رئیس الجمهوریة غیر 

كمة مختصة بمحاكمة رئیس ولا أي مح،صوریة أشار إلیها الدستور دون صدور أي قانون 
ننا سنحاول من خلال هذا المطلب البحث عن  ،الجمهوریة بسبب مسؤولیته الجنائیة، وإ

 في  والبرلمان ،وزیر الأول وذلك أمام رئیس الجمهوریةوال لرئیس الحكومة المسؤولیة السیاسیة
ول في النظام لوزیر الأا لرئیس الحكومة و الفرع الأول، وكذلك معرفة المسؤولیة الجنائیة

  .الفرع الثانيفي السیاسي الجزائري 

    .الأوللرئیس الحكومة و الوزیر  المسؤولیة السیاسیة: الفرع الأول

 لوزیر الأول هي مسؤولیة مزدوجة فهذا الأخیروا لرئیس الحكومة  المسؤولیة السیاسیة
  .ما سندرسه ثانیاوهذا  أولا وأمام البرلمان وهذا ما سنعالجه أمام رئیس الجمهوریة  مسؤول

                                                             
  .112بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص  - 1
  .75بق، ص أومایوف محمد، مرجع سا - 2
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  إبراهیملم یتفق الفقهاء حول تعریف واحد حول المسؤولیة السیاسیة فالدكتور أحمد   
المسؤولیة السیاسیة تقتضي عزل السلطة بواسطة أخرى بسبب عجزها عن «یرى أن لسبیليا

المسؤولیة السیاسیة حق الدكتور محمد كامل لیلة یرى  أن، في حین »اهمقصودتحقیق 
في سحب الثقة من الوزارة كلها كوحدة أو من أحد الوزراء ویترتب على هذا البرلمان 

  1.التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزیر نتیجة سحب الثقة منه

التعاریف الفقهیة عرفت المسؤولیة السیاسیة انطلاقا من الأثر المترتب  إنوالجدیر بالذكر 
  .عنها والمتمثل في الاستقالة

    .المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان: أولا

المجلس الشعبي الوطني إقامة المسؤولیة السیاسیة دون  1996لقد خول دستور   
العدید من الوسائل التي تؤدي إلى تقریر مسؤولیة  مجلس الأمة ، إذ أن لهذا الأخیر

  :2الوزیر الأول والحكومة على البرلمان وتتمثل هذه الحالات في

بعد  مخطط عمل الوزیر الأولو  حكومة قبل التعدیل الدستوريبرنامج ال عرض-1
  :على البرلمان  التعدیل

یقدم رئیس «: قبل تعدیلها على ما یلي 1996من دستور  1/ 81نصت المادة   
الحكومة استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي 

: هذه المادة بعد تعدیلها على ما یلي ونصت، 3»الوطني على البرنامج المعروض علیه
یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، ویجري «

بعد  80من المادة  3الفقرة  أما 4»المجلس الشعبي الوطني لهذا العرض مناقشة عامة

                                                             
  .138فقیر محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .94رابح سعاد ، مرجع سابق ،ص - 2
  .1996من دستور  81قرة الأولى من المادة فال - 3
  .08/19، المعدلة بالقانون 1996من دستور  81قرة الأولى من المادة فال - 4
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مخطط  یقدم الوزیر الأول عرضا حول«: جاءت كما یلي 2008التعدیل  الدستوري لسنة 
  .عمله لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني

فنرى من خلال هذه المادة أن الدستور الجزائري ، 1»یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة
حاول توسیع نطاق الرقابة على الحكومة من قبل البرلمان بخلق غرفة ثانیة هي   1996لسنة

  2.ثانیةمجلس الأمة، تسأل فیه الحكومة للمرة ال

،  فإذا لم یوافق 3هذا أن الحكومة هي الواجهة الأساسیة للسلطة التنفیذیة أمام البرلمان
هذا الأخیر على البرنامج المعروض علیه، یقدم رئیس الحكومة استقالة حكومته وله حق 

  . تكییف برنامجه حسب مناقشات النواب لكسب ثقتهم 

 ملهجب على الوزیر الأول أن یقدم مخطط عیتو ، ف2008أما بعد التعدیل الدستوري لسنة 
وفقا لبرنامج رئیس الجمهوریة وعرضه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه 

  .ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

یكتفي بمخطط العمل على ضوء المناقشة للتشاور مع رئیس  أنویمكن للوزیر الأول   
عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الوزیر وفي حالة 4،الجمهوریة

من  81الأول فإن هذا الأخیر یقدم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة هذا حسب المادة 
السالفة الذكر ویعین رئیس الجمهوریة حكومة ثانیة ویتم عرض مخطط  1996دستور 

جلس الشعبي الوطني مرة عمل الوزیر الأول بنفس الطریقة وفي حالة عدم موافقة الم

                                                             
  .19/ 08،المعدلة بالقانون  80من المادة  3الفقرة  - 1
مجلة الاجتهاد ، »1996علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري «الدین، نسیغة فیصل، عاشور نص  - 2

،مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع ،جامعة محمد خیضر، بسكرة ،العدد الرابع، دون سنة نشر، القضائي
  .311ص

ر و ئریة،دون جزء ،دون طبعة،دار الهدى للطباعة و النشذبیح میلود ،الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزا- 3
  .14،ص 2007التوزیع، الجزائر،

  .08/19المعدلة بالقانون  1996من دستور  80المادة  - 4
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ثانیة ینحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا، إلا أنه وفي حقیقة الأمر فإن المجلس 
مخطط عمل الوزیر الأول لأن النواب یخشون فقدان  قبوله الشعبي الوطني مقید في

مناصبهم مما یدفعهم بعدم المجازفة لرفض مخطط عمل الوزیر الأول المعرض علیهم 
  1.تمثل في الواقع سیاسة الحكومة من قبل الحكومة

دون نسیان أنه یمكن للوزیر الأول أن یقدم عرضا عن مخطط عمله لمجلس الأمة،   
هذا الأخیر الذي یمكنه أن یصدر لائحة لكن الدستور لم ینص على الأثر المترتب عن 

لا هذه اللائحة ومدى إلزامها للحكومة مما یجعل هذه اللوائح فاقدة لكل مضمون كونها 
  2.تلزم الحكومة أو الوزیر الأول ولا تؤثر في سیاسته

 :بیان السیاسة العامة-2

إن المسؤولیة السیاسیة للحكومة لا تقتصر فقط على مناقشة برنامجها والموافقة علیه،  
نما تمتد هذه المحاسبة إلى كل  وتكییفه بما یتوافق رؤیتها مع نظرة أغلبیة النواب، وإ

ا الحكومة طیلة بقائها في الحكم، مما یستوجب الإجابة عن جمیع الأعمال التي تقوم به
فالمسؤولیة السیاسیة في الحكومة تقوم على مبدأ مفاده أنه لا .الأعمال التي تقوم بها

یمكن للحكومة أن تستلم السلطة وأن تستمر في ممارستها، إلا إذا حظیت بموافقة 
  3.النواب

فة الذكر، أن الحكومة تقدم سنویا إلى سال 1996من دستور  84جاء في المادة   
المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة ویعقب هذا البیان مناقشة أعمال 

                                                             
  .77دنش ریاض، مرجع سابق، ص  - 1
ى للنشر والتوزیع، بوقفة عبد االله، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دون جزء، دون طبعة، دار الهد - 2

  .178،ص2005الجزائر،  
  .      184شباح فتاح ،مرجع سابق ،ص- 3
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الرقابة الموقع من قبل الحكومة، ویمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة أو ملتمس 
  1.النواب على الأقل) 1/7(سبع

مة هو وسیلة تمكن النواب من ونستخلص من هذه المادة أن بیان السیاسة العا  
الاضطلاع على عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة، والإنجازات التي تم تحقیقها في 
إطار تنفیذ المخطط الذي صادق علیه البرلمان مما یسمح للنواب بتحلیل موقفهم من 
 سیاسة الحكومة، كما یمكن للنواب إذا أرادوا إسقاط الحكومة إیداع ملتمس رقابة ضدها

   .من النواب) 1/7(بشرط أن یكون موقعا من سبع 

فبعد عرض بیان السیاسة العامة یقوم أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمناقشة هذا   
المتواجدة في المجلس الشعبي الوطني ،لها أن  ةالبیان بكل تفاصیله ، فالأحزاب السیاسی

لها من معلومات و حقائق  تقوم بإعمال الرقابة على ما قدمته الحكومة بالمقارنة مع ما
ودلائل استخلصتها من الواقع العملي، كما أن مناقشة بیان السیاسة العامة الذي ینقل 

هو فرصة للأحزاب التي لها تمثیل ) السمعیة، المرئیة، المكتوبة(عبر الوسائل الإعلامیة 
د ضئیل داخل المجلس الشعبي الوطني أن تقدم انتقادات، وتحاول أن تصل إلى أفرا

  2.الشعب عن طریق مناقشة بیان السیاسة العامة بإصدار لائحة

إذا صادق المجلس الشعبي «: قبل تعدیلها التي جاءت  كما یلي 137حسب المادة 
الوطني على ملتمس الرقابة یقدم رئیس الحكومة استقالة حكومته إلى رئیس 

لشعبي الوطني إذا صادق المجلس ا«:أما بعد تعدیلها فجاءت كالأتي 3،»الجمهوریة
 4»على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الأول استقالته إلى رئیس الجمهوریة

                                                             
  . 1996من دستور  84المادة  - 1
  .152بن صفي علي، مرجع سابق، ص   - 2
  .1996من دستور  137المادة  - 3
  .08/19، المعدلة بموجب القانون 1996من دستور  137المادة  - 4
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إن اشتراط هذه النسبة یؤدي بطریق غیر مباشر إلى مساندة الحكومة من قبل ثلث  
 .النواب، ناقص نائب واحد) 2/3(النواب، زائد صوت واحد ومعارضة من ثلثي ) 1/3(

  :طلب تصویت بالثقة-3

ى الوسیلتین السابقتین یمكن  لرئیس الحكومة والوزیر الأول أن یطلب إضافة إل  
تصویتا بالثقة من المجلس الشعبي الوطني، ویلجأ رئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري 

والوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري في وقتنا الحالي في الواقع لهذا  2008لسنة 
المعارضة وأمام رئیس الجمهوریة،و یتم هدا الإجراء الإجراء، من أجل دعم موقفه أمام 

بمبادرة من الحكومة قصد معرفة موقف البرلمان منها ،فتوجه هذه الأخیرة طلبا أو سؤالا 
لیصوت لها بالثقة أو بعدم الثقة  وهو إجراء مرتبط ببیان السیاسة العامة الذي  یقدم مرة 

ا ذور ما یمنع الحكومة من طلب هفي السنة من الحكومة ، ولكن لا یوجد في الدست
وفي حالة عدم الموافقة .  .1التصویت لأسباب أخرى ،لان الإجراء غیر مقید بشروط

من الدستور  84على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول، استقالة الحكومة حسب المادة 
  2.سالفة الذكر

نشاء لجان التحقیق-4   :استجواب البرلمان للحكومة وإ

أسلوب یمكن من مطالبة الحكومة توضیح وشرح أسباب تصرفها في والاستجواب هو 
من 133حیث جاء في المادة.قضیة ما من قضایا الساعة، والهدف من ذلك التصرف

 یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة«:1996دستور 

 

  

                                                             
  .118، ص ذبیح میلود ، مرجع سابق - 1
  .1996من دستور  84المادة - 2
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  1»یمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة

 2خلال هذه المادة حقا أساسیا للبرلمان لمراقبة الحكومة وهو الاستجواب لقد تقرر من  
وفي الكثیر من النظم فإن الاستجواب یؤدي إلى إجراء مناقشة یترتب عنها إصدار لائحة 
قد تذهب إلى درجة سحب الثقة من الحكومة، وهذا الحق مخول لأعضاء الغرفتین 

وهو الإجراء الذي یمكن النواب  3بالحكومة،ویعتبر من أخطر حقوق البرلمان في علاقته 
من مطالبة الحكومة توضیح وشرح أسباب تصرفها في قضیة من قضایا الساعة، والغایة 
من التصرف الذي أقدمت علیه الحكومة في هذه القضیة، ویتمیز الاستجواب عن السؤال 

قم بواجبها على إلا أن الدستور لم یرتب عن الاستجواب سحب الثقة من الحكومة إذا لم ت
   4.أتم وجه

یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار  «: 1996من دستور 161 ونصت المادة
   5.»اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا عامة

حیث تعتبر لجان التحقیق البرلمانیة من بین أهم الآلیات التي یستخدمها البرلمان   
فیذیة، فیمكن للبرلمان من خلال هذه اللجان فتح تحقیق في للرقابة على أعمال السلطة التن

أیة مخالفة وتجاوز القوانین وبالتالي حمایة الدستور من أي تعد عن أحكامه، فبإجراء 
  6.التحقیق یتوصل البرلمان بنفسه لمعرفة ما یریده من حقائق

                                                             
  .1996من دستور  133المادة  - 1
من دستور  124في نقطة استجواب البرلمان للحكومة، فجاءت المادة  1996مع دستور  1989یتفق دستور  -- 2

  .یمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة«: على1989
  »لس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومةیمكن لجان المج

 انیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني ،الطبعة الث - 3
  .162،ص2003الجزائر،

  .313عاشور نصر الدین، نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص  - 4
  .1996من دستور  161المادة - 5
  .190شباح فتاح، مرجع سابق، ص  - 6
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  :الأسئلة-4

عضاء البرلمان وهو من الدستور تقرر حقا تقلیدیا وضروریا لأ 134بموجب المادة   
: إجراء مناقشة عند الضرورة، التي جاءت كما یلي توجیه الأسئلة للحكومة التي یترتب عنها 

  یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة«

  یوما) 30(ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا، خلال أجل أقصاه ثلاثون 

  جابة على الأسئلة الشفویة في جلسات المجلسوتتم الإ

إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة، شفویا كان او كتابیا،  یبرر إجراء 
مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

  الوطني ومجلس الأمة

  1.»ع لها نشر محاضر مناقشات البرلمانتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخض

  :ویمكن تقسیم الأسئلة إلى كتابیة وشفویة

  :الأسئلة الكتابیة/ أ

یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أسئلة كتابیة إلى أي عضو في الحكومة، فیودع   
   نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 

  .جلس الأمة بإرسال السؤال فورا إلى رئیس الحكومةأو مكتب م

  : الأسئلة الشفویة/ب

تخصص جلستان شهریا للأسئلة الشفویة لأعضاء كل غرفة، ولأجوبة أعضاء   
الحكومة عنها، یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس 

                                                             
  .1996من دستور  134المادة - 1
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لأقل قبل یوم الجلسة المقررة لهذا الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة عشرة أیام على ا
الغرض، فیقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو رئیس مجلس الأمة بإرسال السؤال فورا 

  1.إلى رئیس الحكومة

مة التي أقرها دستور و أخیرا یمكن القول أن أدوات الرقابة البرلمانیة على الحكو 
  .برلمانيتبقى ضعیفة جدا مقابل هذه الرقابة في النظام ال 1996

  .المسؤولیة السیاسیة أمام رئیس الجمهوریة: ثانیا

أقر مسؤولیة رئیس الحكومة  1996على الرغم من أن الدستور الجزائري لسنة   
والوزیر الأول، إلا أن الواقع السیاسي یدل على أن الحكومة والوزیر الأول في النظام 

، ذلك أن رئیس الجمهوریة یملك السیاسي الجزائري مسؤولون فعلیا أمام  رئیس الجمهوریة
عزل الوزیر الأول والحكومة في أي وقت،كما كان له حق عزل رئیس الحكومة سابقا ، حتى 
ولو كان قد حظي  بثقة البرلمان، فرئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة، والحكومة 

وهكذا نجد . وریةممثلة في رئیس الحكومة أو الوزیر الأول ملزمة بتنفیذ سیاسة رئیس الجمه
قد أبقى على ما هو عرفي وموروث من نظام الحزب الواحد الذي كان فیه  1996أن دستور 

  2.الوزراء مسؤولون أمام رئیس الجمهوریة فقط

ومن مظاهر المسؤولیة الفعلیة للوزیر الأول والحكومة أمام رئیس الجمهوریة، نجد أن   
راقب عمل الوزراء من خلال مناقشات المجلس هذا الأخیر باعتباره رئیسا لمجلس الوزراء ی

للأمور المختلفة، وبذلك یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة فعلیة في مشاركة  السلطة التشریعیة 
ونجد في الجزائر خلال السنوات  الأخیرة الماضیة أن رئیس . في  الرقابة على الحكومة

جلسات الاستماع للوزراء، فیعرض الجمهوریة  السید عبد العزیز بوتفلیقة استحدث ما یعرف ب
كل وزیر نتائج قطاعه أمام رئیس الجمهوریة، وعلى أثر هذه الجلسات قد تترتب المسؤولیة 

                                                             
  .157بن صفي علي ،مرجع سابق، ص- 1
  .252بوقفة عبد االله، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق،  ص  - 2
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على عاتق الوزراء أمام رئیس الجمهوریة، والملاحظ أنه في الجزائر لم یحصل أن أنهیت 
جمهوریة هو الذي مهام حكومة واحدة بسبب إطاحة البرلمان بها، وبالمقابل نجد أن رئیس ال

والواقع أن المسؤولیة الفعلیة للوزیر الأول  ینهي مهام الحكومة سواء بشكل فردي أو جماعي
وأعضاء الحكومة أمام رئیس الجمهوریة ناجمة عن العلاقة العضویة التي تربط الوزیر الأول 

  1.مة برئیس الجمهوریة، لان لهذا الأخیر السلطة في إنهاء مهام الوزیر وأعضاء الحكو 

                 .لرئیس الحكومة و الوزیر الأول المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني
تناولنا مسؤولیة رئیس الجمهوریة الجنائیة و سنحاول بیان المسؤولیة الجنائیة  لرئیس 

  .الحكومة والوزیر الأول وأعضاء الحكومة

ن رئیس الحكومة  سالفة الذكر فا 1996من دستور  158انطلاقا من نص المادة   
الوزیر الأول یعاقب عن الجنایات والجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیة مهامه، غیر أن 
الغموض یبقى سائدا حول كیفیة محاكمته، و إجراءات محاكمته ، باعتبار أن القانون 
الخاص بتشكیل و تنظیم المحكمة العلیا للدولة و الخاصة بمحاكمته لم یصدر على الرغم 

  .سنة من صدور هذه المادة) 19(ر حوالي تسعة عشرة من مرو 

خاصة أن الدستور تناول المسؤولیة الجنائیة لرئیس الحكومة  للوزیر الأول في مادة   
المعدل للدستور أو بعد صدوره ، هذه الأخیرة جاءت  08/19واحدة سواء قبل صدور القانون 

تصاصاتها، ولا حتى إجراءات بشكل موجز ولم تحدد لا تشكیلة المحكمة العلیا ولا اخ
ذا كانت المسؤولیة الجنائیة سابقة في الظهور على المسؤولیة السیاسیة ، حیث  المحاكمة، وإ
كان یترتب علیها الحكم  على الوزیر بعقوبة جنائیة تمسه في شخصه أو حریته أو ماله 

ن الأنظمة كالسجن أو الحبس والغرامة، إلا أن هذا النوع من المسؤولیة تبنته كثیر م

                                                             
  .148فقیر محمد، مرجع سابق، ص - 1
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السیاسیة قد أثار جدل سیاسي وقانوني وفلسفي، ولو أنه یعتبر تجسیدا لمبدأ المساواة بین 
  1.المواطنین وترسیخا لمبدأ دولة القانون

التي أقرت مبدأ المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة  158ونلاحظ من صیاغة المادة   
من أنهم قد یرتكبون جنح أو جنایات أنها استبعدت مسؤولیة أعضاء الحكومة، على الرغم 

بمناسبة تأدیته لمهامه، كالرشوة، التلاعب بأموال الدولة، واستعمال السلطة و النفوذ، على 
، والذي نص على مسؤولیة كل من رئیس 1958عكس ما ذهب إلیه الدستور الفرنسي لسنة 

  .الجمهوریة وأعضاء الحكومة، دون التمییز بینهم وبین الوزیر الأول

لكن رغم ذلك یبقى أعضاء الحكومة  في الجزائر مسؤولین جنائیا أمام الجهات   
  .القضائیة العادیة

ففیما یخص المسؤولیة الجنائیة للوزراء نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 
قابل للاتهام بارتكاب جنایة ......إذا كان عضو من أعضاء الحكومة «:نصت على 573

مباشرة مهامه أو بمناسبتها، یحیل وكیل الجمهوریة الذي یخطر في  أو جنحة أثناء
القضیة، الملف عندئذ بالطریق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العلیا، وترفعه هذه 
بدورها إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما یقتضي المتابعة وتعین 

علیا لیجري التحقیق، ویقوم القاضي المعین للتحقیق المحكمة ال أعضاءهذه الأخیرة احد 
في جمیع الحالات المشار إلیها في هذه المادة بإجراءات التحقیق ضمن الأشكال 
والأوضاع المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالتحقیق الابتدائي 

  2»أدناه  574للجرائم، مراعاة أحكام المادة 

                                                             
  .187عباس عمار، مرجع سابق ، ص - 1
، الجریدة الرسمیة 1966یونیو  8المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في  66/155من الأمر  573ة الماد - 2

  .، معدل ومتمم48عدد
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أعلاه تأول  573في الحالات المنصوص علیها «:على 574كما نصت المادة 
من هذا  176اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكیلة من المحكمة العلیا محددة طبقا للمادة 
   1»القانون، یمارس النائب العام لدى المحكمة العلیا اختصاصات  النیابة العامة

لمتهم، یوقف عن عمله إلى وبالمقارنة مع النظام السیاسي المصري نجد أن الوزیر ا  
أن یفصل في أمره ولا یحول انتهاء عمله دون إحالة الدعوى  علیه، وتكون محاكمته وفق 

  :إجراءات وضوابط خاصة تتمثل في

ما من  - عن قرار إحالة الوزیر إلى المحاكمة لا بد أن یصدر من رئیس الجمهوریة، وإ
  .الأخرىمجلس الشعب، وسلطة كل منهما في الإحالة مستقلة عن 

 .بمجرد اتهام الوزیر یوقف عن عمله، وذلك حتى یتم الفصل في هذا الاتهام -

لا یحول انتهاء عمل الوزیر لأي سبب كالاستقالة أو سحب الثقة من الاستمرار في  -
 .إقامة الدعوى ونظرها

 .یترتب عن إدانة الوزیر عزله من منصبه -

إلى القانون الخاص بها  تكون محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة أحال الدستور -
 .لبیان إجراءات الاتهام والتحقیق والمحاكمة، وضماناتها، والعقوبات التي تملك توقیعه

وبطبیعة الحال تختلف القواعد المتعلقة باجرات المحاكمة في حالة إحالة الوزیر للمحاكمة 
نه ثلا أممن قبل رئیس الجمهوریة بالنسبة لاتخاذ قرار الإحالة من مجلس الشعب منها 

  2.یتعین في حالة إحالة الوزیر الأول من طرف رئیس الجمهوریة أخطار مجلس الشعب

                                                             
  .66/155من الأمر  574المادة - 1
  .151فقیر محمد، مرجع سابق، ص  - 2
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وبالمقابل في الجزائر من الناحیة الواقعیة لا نجد متابعة قضائیة للوزراء عن الجنح 
والجنایات التي ترتكب أثناء قیامه بمهامهم، إذ نلاحظ اتساع الهوة بین النصوص النظریة 

لي، فمبدأ الشرعیة یطبق على المحكمة العلیا كما یطبق على بقیة الجهات والواقع العم
القضائیة الأخرى التي لیس في مقدورها سوى تجریم الأفعال المنصوص علیها في قانون 

ومن دون  1العقوبات، وفي نفس الوقت تلتزم بتطبیق العقوبات المقررة في تلك الجرائم،
زراء بسبب الجنح والجنایات التي یرتكبونها فإنها لن إخطار الجهات القضائیة لمتابعة الو 

  .تتمكن من محاكمتهم وبالتالي یفلتون من العقاب
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  :خلاصة الفصل الأول

،یجعلنا نسطر لها خلاصة 1996البحث في تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور  إن 
اسي الجزائري ویضطلع رئیس الجمهوریة القائد الأعلى في النظام السیتتمثل في، كون 

شرعیة شعبیة ودستوریة بقیادة السلطة التنفیذیة في الدولة لأن الانتخابات تمنحه 
ودیمقراطیة تدعم وزنه ومركزه في النظام السیاسي وتعطیه مكان أفضل من مكانة 
مكانیة  المؤسسات الأخرى، خاصة لما یتمتع به من وسائل لحمایة العهدة الرئاسیة وإ

غیر محدد المرات، ضف إلى ذلك  عدم مسؤولیته السیاسیة ، وفي ما  تجدیدها لعدد
یخص مسؤولیته الجنائیة فقد اقرها الدستور بشكل صوري فقط دون تطبیقه ولا حتى 
جراءات محاكمة رئیس الجمهوریة ولا الجرائم  صدور نص قانوني خاص یبین تشكیلة وإ

  .التي یمكن أن یتهم بها رئیس الجمهوریة

في  ونوابه وأعضاء الحكومة في الجزائر فهم للرأس الثاني للسلطة التنفیذیةبة أما بالنس  
الذي أعطاه الدستور سلطة  هذا الأخیر،حالة تبعیة عضویة ووظیفیة لرئیس الجمهوریة

، دون تقییده بأي قیود، ومع عدم مسؤولیة رئیس  تعیین و إنهاء مهامهم وحریة مطلقة في
لحكومة والوزیر الأول أمام البرلمان رئیس الولیة سیاسیة الجمهوریة نجد مقابل ذلك مسؤ 

وخاصة أمام رئیس الجمهوریة الذي شهدنا له في النظام السیاسي الجزائري إنهاء مهام 
للشخص الثاني في أعضاء الحكومة ورئیسها عدة مرات، إضافة إلى المسؤولیة الجنائیة 

السیاسي الجزائري یتمیز بمركز ومكانة والوزراء، وبالتالي فإن النظام  السلطة التنفیذیة
جوهریة وسلطة مطلقة لرئیس الجمهوریة دون مسؤولیة، مقابل ذلك مسؤولیة مشددة على 

  .الوزیر الأول دون سلطةرئیس الحكومة و 
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نجد  السلطات، بحیثعلى أساس ثنائیة  1996لقد قام النظام السیاسي الجزائري لسنة   
السري والمباشر من  بالاقتراعأن السلطة التنفیذیة تتكون من رأسین، رئیس الجمهوریة المنتخب 

  .الأول المعین من قبل رئیس الجمهوریة الوزیرأو ورئیس الحكومة   ،طرف الشعب

تخلى رئیس  ،ثنائیة السلطة التنفیذیة 1996دستور  هوبعد 1989فبعد إقرار دستور   
من صلاحیاته للرأس الثاني في السلطة السلطة التنفیذیة ممثلا في رئیس الجمهوریة، عن جزء 

  .التنفیذیة

لخاصة التي نالتها ا الخطوةولأن السمة البارزة التي تشترك فیها الدساتیر الجزائریة هي   
كانة المتمیزة لرئیس الجمهوریة في هذه الدساتیر من خلال ما أسند إلیه المؤسسة الرئاسیة، والم

 1.من صلاحیات، فإنه بقي محتفظا بالجزء الأكبر والأهم من هذه الصلاحیات

حیث أوكل الدستور اختصاصات هامة وصلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة نجدها  
ي المبحث الأول، كما أن الدستور على المواد الدستوریة وهذا ما سنتطرق إلیه ف بالاضطلاع

  .أوكل صلاحیات لرئیس الحكومة والوزیر الأول وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني

  .1996اختصاصات رئیس الجمهوریة في دستور : المبحث الأول

لرئیس الجمهوریة باعتباره نجد أنها أعطت  1996النصوص الدستوریة لسنة  باستقراء  
الجزائري صلاحیات جوهریة سواء في الظروف العادیة لنظام السیاسي محور نظام الحكم في ا
في المطلب الأول وفي الظروف غیر العادیة، وهذا ما سنحاول ذكره في وهذا ما سنحاول بیانه 

 .المطلب الثاني

 

                                                             
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم »الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الجزائر«غراب أحمد،  - 1

 2013/2014القانونیة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، السنة الجامعیة 
 .57ص 
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  .اختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة: المطلب الأول

تي خولها الدستور لرئیس الجمهوریة في نظرا للصلاحیات والاختصاصات الكثیرة ال  
فإننا سنحاول تعداد اختصاصاته التي لها علاقة بالجهاز التنفیذي في الفرع الظروف العادیة، 

  .الأول والتي لها علاقة بالبرلمان والسلطة القضائیة في الفرع الثاني

  .علاقته بالجهاز التنفیذيختصاصات رئیس الجمهوریة في ا: الفرع الأول

  :لرئیس الجمهوریة في علاقته بالجهاز التنفیذي عدة صلاحیات كالتالي إن  

  التنظیمي لرئیس الجمهوریة وفي رئاسة مجلس الوزراء الاختصاص: أولا

  :التنظیمي لرئیس الجمهوریة الاختصاص/1

في مختلف الدول الدیمقراطیة  لقد أدى تدخل السلطة التنفیذیة منذ أوائل القرن العشرین  
حد  إلىتطور وظیفتها فتضاعفت أهمیتها  إلى الاجتماعیة والاقتصادیة بشكل متزاید في الحیاة

والذي یعني السهر على تنفیذ ما  لم تعد تقتصر مهمتها على التنفیذ المحض بمفهومه التقلیدي،
مشاركة المشرع في سن القواعد ذات الطبیعة التشریعیة  إلىسنه المشرع من قوانین، بل امتدت 

 1.إصدار قرارات إداریة تنظیمیة عامة تنفیذیةتكمله وتدعمه وذلك بواسطة  انون،بجواز الق
ویمكن تقسیم السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة إلى سلطة تنظیمیة عادیة وهي تلك السلطة 

 فیها الدولة بالهدوء والاستقرار التي اعتاد رئیس الجمهوریة ممارستها في ظل ظروف تنعم
سبیل مواجهة وهي تلك التي خول رئیس الجمهوریة ممارستها فقط في ثنائیة وسلطة تنظیمیة است

  2.استثنائیة وغیر عادیة طرأ على الدولة من ظروفیما قد 

                                                             
، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون »1996السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري لعام «أدحیمن محمد الطاهر،  - 1

  .4،ص2002و مالیة ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،تاریخ المناقشة ،ماي العام ،فرع إدارة
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص  ،»السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة«ذوادي عادل،  - 2

، ص 2012/2013قانون دستوري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة 
112.  
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: في فقرتها الأولى كما یلي 1996من دستور  125وفي هذا الصدد جاءت المادة  
  1.»انونیمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للق«

فرئیس الجمهوریة یتمتع باختصاص السلطة التنظیمیة في المواضع التي تخرج عن دائرة 
یقیده  ملرئیس الجمهوریة واسعا ول 1996القانون، وأن میدان سلطة التنظیم الذي منحه دستور 

الاختصاص  دون مد هذا أي قید، فالمؤسس الدستوري خص رئیس الجمهوریة وحده بهذا الحقب
من المؤسسات الدستوریة في الدولة، وبرجوعنا إلى الدستور نجد أنه قام بتحدید مجال  هغیر  إلى

إن هذا النوع من التشریعات یعني الأنظمة التي تنكر للشعب 2.القانون ولم یحدد مجال التنظیم
  3.صاحب السلطة و السیادة في صنع القانون 

  :اختصاص رئیس الجمهوریة في رئاسة مجلس الوزراء/ 2

قطبي السلطة التنفیذیة، فهو مجال  الوزراء نقطة التقاء وعلاقة حقیقیة بین مجلسعتبر ی  
یتم الاجتماع داخل مجلس ف، 4) الأولوالوزیر (الالتقاء بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة 

الوزراء تحت رئاسة رئیس الجمهوریة من أجل دراسة ومناقشة البرنامج الحكومي الذي یعرض 
حسب ما جاء في  ،5ان من أجل المصادقة علیه والحصول على التوافق في الآراءعلى البرلم

یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته ویعرضه في مجلس .... «:في فقرتها الثانیة 79المادة 
  6»الوزراء

                                                             
  .1996من دستور  125الفقرة الأولى من المادة  - 1
، نشأته، أحكامه، محدداته، دون جزء، الطبعة الأولى، دار ریحانة للنشر والتوزیع عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري - 2

  .51، ص 2002الجزائر، 
،رسالة من اجل الحصول على »مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة و التنظیمیة للسلطة التنفیذیة «بلحاج نسیمة ،- 3

عمومیة ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، السنة شهادة الماجستیر في القانون ،فرع الدولة و المؤسسات ال
  .56، ص  2006/2007الجامعیة، 

  .96بن مقورة جنات، مرجع سابق، ص  - 4
  .34بن صفي علي،مرجع سابق، ص  - 5
  .1996من دستور  79من المادة  2الفقرة  - 6
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تعدیلها بعد  79/3المعدل للدستور فأصبحت المادة  08/19إلا أنه بعد صدور القانون   
 1»وزیر الأول مخطط عمل لتنفیذه، ویعرضه في مجلس الوزراء یضبط ال«: كالتالي

في فقرتها  119والمادة  سنتناولها لاحقا، التي 1996من دستور  94وكذلك المادة  
  2»....تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء«: الأخیرة كما یلي

  .ت رئیس الجمهوریةفنستنتج من خلال هذه المادة أن مجلس الوزراء مجلسا تنفیذیا لقرارا  

 87وأن رئاسة مجلس الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة غیر قابلة للتفویض طبقا لنص المادة 
وحل  الاستفتاء إلىكما لا یجوز أن یفوض سلطته في اللجوء ... «:في فقرتها الثانیة كما یلي

بیق الأحكام أوانها، وتطالمجلس الشعبي الوطني، وتقریر إجراء الانتخابات التشریعیة قبل 
 128و 127و 126و 124و 97و 95إلى  91و 78و 77المنصوص علیها في المواد 

الإضافة إلى أن رئیس الجمهوریة یملك رئاسة مجلس الوزراء فإنه یملك فب 3.»من الدستور
وكذلك إن له الفعل في الموافقة على جدول  للاجتماعالمكانة القانونیة باستدعاء مجلس الوزراء 

  4.ي المواضیع التي ستثار في اجتماع المجلسأ ،الأعمال

  .اختصاص رئیس الجمهوریة في قیادة الدفاع والشؤون الخارجیة: ثانیا

  .اختصاص رئیس الجمهوریة في قیادة الدفاع/ 1

أهم الصلاحیات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري، من بین   
حیث نصت  5.حة للجمهوریة ویتولى مسؤولیة الدفاع الوطنيأنه القائد الأعلى للقوات المسل

یضطلع رئیس «: في فقرتها الأولى والثانیة على ما یلي 1996من دستور  77المادة 

                                                             
  .08/19، المعدلة بالقانون 1996من دستور  79من المادة  3الفقرة  - 1
 .1996من دستور  119المادة  - 2
  .1996من دستور  87من المادة  2الفقرة  - 3
  .34علي الصغیر، جمال، مرجع سابق، ص  - 4
  .146شباح فتاح، مرجع سابق، ص - 5
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أحكام أخرى في الدستور  صراحة إیاهالسلطات التي تخولها  إلىالجمهوریة، بالإضافة 
  :بالسلطات والصلاحیات الآتیة

  المسلحة، هو القائد الأعلى للقوات-1

  1.»....یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني-2

دون إشراك رئیس لقد اختلفت الآراء حول تركیز هذه السلطة في ید رئیس الجمهوریة،   
  :الحكومة في ذلك بین مؤید ومعارض

بقیادة القوات  1996ودستور  1989احتفظ رئیس الجمهوریة في ظل دستور : الرأي الأول-
للأمن، وهذا یعني تقویة مركز رئیس الأعلى ع الوطني ورئاسة المجلس المسلحة ومسؤولیة الدفا

  .في المؤسسة العسكریة ولعل مدة ذلك كونه یجسد وحدة الأمة الجمهوریة

ا ذهب ود مشكلتین لتمتع رئیس الجمهوریةویرى الأستاذ الأمین شریط بوج: الرأي الثاني
  :الاختصاص

لمبدأ خضوع الجیش لحة لا یشكل أساسا متینا كون رئیس الدولة هو القائد الأعلى المس/1
 للسلطة المدنیة في نظام ازدواجیة السلطة التنفیذیة، إلا إذا كان رئیس الدولة مسؤولا سیاسیا

  .1996وهذا أمر غیر وارد في دستور 

حقیقیة وتنافسیة، فإن دستور  تتمثل في حالة إذا عملت التعددیة الحزبیة ظل دیمقراطیة /2
ومة سیؤدي إلى أزمات یما یتعلق بالعلاقة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكخاصة ف 1996

من حزب في حین یكون المجلس الشعبي رئیس الجمهوریة مثلا أن یكون سیاسیة حادة، 

                                                             
  .1996من دستور  77من المادة  2و  1الفقرة  - 1
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ففي هذه الحالة هل سیقبل الحزب ، آخر من عدة أحزاب سیاسیة أوالوطني والحكومة من حزب 
  1.الوطني وحتى السیاسة الخارجیة مجالات محرمة علیها أو الأحزاب الحاكمة أن یكون الدفاع

بین هذا وذاك نرى أن نمیل إلى الرأي الأول، لأن احتكار رئیس الجمهوریة لسیاسة   
الدفاع، یعني تقویة مركزه في المؤسسة العسكریة، نظرا لحساسیة وخطورة هذه المؤسسة ودورها 

لذا كان لابد من إخراجها من دائرة یة للبلاد، في الدفاع عن السیادة الوطنیة والسلامة التراب
  .الصراع السیاسي وجعلها تابعة لرئیس الجمهوریة باعتباره مجسدا وحدة الأمة وحامي دستورها

جانب ذلك فرئیس الجمهوریة هو الذي یتولى رسم السیاسة الدفاعیة وتحدید مبادئها إلى 
هذه السیاسة وله أن یعین وزیر للدفاع وأهدافها، وله أن یكلف أحد الضباط السامین لتنفیذ 

 .یقوم بهذه المهمة

  اختصاص رئیس الجمهوریة في قیادة الشؤون الخارجیة/ 2

رئیس الجمهوریة یقرر السیاسة الخارجیة للأمة «: فإن 77من المادة  3حسب الفقرة   
 یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق«: 11في الفقرة  77في حین نصت المادة  2،»ویوجهها

  »علیها

ویعین رئیس الجمهوریة سفراء الجمهوریة ... «: فنصت على 78أما المادة   
الخارج، وینهي مهامهم، ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین  إلىوالمبعوثین فوق العادة 

  3.»الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم

  :یصادق رئیس الجمهوریة على«: على 131وكذلك نصت المادة   

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل »1996ومة في ظل دستور توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحك«عبد اللاوي زینب،  - 1

شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
  .19، ص 2003/2004

 .1996من دستور  77من المادة  3الفقرة  - 2
  .1996من دستور  78المادة  - 3
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  .ة الهدنةاتفاقی -

 .ومعاهدات السلم والتحالف والإتحاد -

 .والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة -

 .والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص -

والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة بعد أن توافق علیها  -
 1»صراحةالبرلمان كل غرفة من 

العام المتبنى  الاتجاهلم یخرج عن  1996دستور  ومن خلال هذه النصوص یتبین لنا بأن
في مختلف الدساتیر، والذي مفاده عقد الاختصاص في المسائل الخارجیة للسلطة التنفیدیة 

  .ممثلة في رئیس الجمهوریة تحت مراقبة السلطة التشریعیة

بین  أما بشأن عملیة التصدیق على المعاهدات الدولیة فهي تتم على أساس تقاسم المسؤولیة
السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، فیما تعلق بالمعاهدات المذكورة على سبیل الحصر في 

سالفة الذكر، فهذا النوع من المعاهدات لا یمكن لرئیس الجمهوریة التصدیق علیها  131المادة 
لا كان التصدیق غیر سلیم یعرض المعاهدة للبطلا دون موافقة البرلمان علیها بغرفتیه، ن وإ

من الدستور فإنه من حق رئیس  77بالمادة  وفیما عدا هذا النوع من المعاهدات وعملا
 2.الجمهوریة التصدیق على كل المعاهدات الدولیة دون الرجوع إلى البرلمان لأخذ موافقته

 

 

                                                             
  .1996 من دستور 131المادة  - 1
، دار بلقیس للنشر، الجزائر 2009، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دون جزء، طبعة دیدان مولود  - 2

  .390_389، ص ص 2009
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صدار القوانین اختصاص: ثالثا   .رئیس الجمهوریة في التعیین وإ

  :والعزل رئیس الجمهوریة في التعیین اختصاص/ 1

صلاحیات رئیس الجمهوریة في التعیین بشكل واضح لا غبار علیه في الدستور جاءت   
یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف «: على 78حیث نصت المادة  .79و 78في المواد 

  :والمهام الآتیة

  .الوظائف والمهام المنصوص علیه في الدستور-1

  .الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة -2

  .التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء -3

  .مجلس الدولةرئیس -4

  .الأمین العام للحكومة-5

  .محافظ بنك الجزائر -6

 .القضاة -7

  .مسؤولي أجهزة الأمن -8

 1»...الولاة  -9

  .كما یعین السفراء والمبعوثین كما تناولناه سابقا

ل أن یتم تعدیل الدستور كما أن رئیس الجمهوریة هو المختص بتعیین رئیس الحكومة قب  
المختص بتعیین أعضاء الحكومة، فسلطات  ، وهو كذلك2008والوزیر الأول بعد  2008سنة 

                                                             
  .1996من دستور  78المادة  - 1
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خاصة بصدور المرسوم  1996رئیس الجمهوریة في التعیین جاءت بشكل واضح في دستور 
 2 المادة المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، فجاءت 99/240الرئاسي 

في فقرتها الثالثة من الدستور، یعین  78تطبیقا لأحكام المادة «: هذا المرسوم كما یليمن 
  بمرسوم رئاسي یصدر في مجلس الوزراء في الوظائف الآتیة

  دارات المركزیةبعنوان الإ

  .الأمین العام للوزارة- 

  :للدولة بعنوان الإدارات المتخصصة

  المندوب للتخطیط،- 

  مارك،المدیر العام للج - 

  المدیر العام للوظیف العمومي، - 

  المدیر المركزي للخزینة، - 

  المدیر العام للضرائب، - 

  المدیر العام للأملاك الوطنیة، - 

  المدیر العام للحمایة المدنیة، - 

  نواب محافظ بنك الجزائر، - 

  نظراء بنك الجزائر،- 

  محافظ الطاقة الذریة، - 

  ئیات،المدیر العام للدیوان الوطني للإحصا - 
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  رؤساء الأكادیمیات الجامعیة، - 

  الجامعات، مدیرو - 

والإعلام كما یعین بمرسوم  الاتصالمسؤولو المؤسسات العمومیة الوطنیة في میادین  - 
  1»الدولة لدى المؤسسات والأجهزة الدولیة ممثلورئاسي صادر في مجلس الوزراء، 

من الدستور یعین رئیس  78/2تطبیقا لأحكام المادة «: منه على 3كما نصت المادة   
  :الجمهوریة في المناصب الآتیة

  :بعنوان رئاسة الجمهوریة-1

  .المناصب المصنفة وظائف علیا لدى هیاكلها والمؤسسات التابعة لها

المناصب الأخرى لدى الأجهزة والمؤسسات العمومیة التابعة لرئاسة الجمهوریة، فیتم  أما
  .قوانینها الأساسیة التعیین فیها حسب الشروط المحددة في

  :بعنوان المؤسسات الوطنیة للدولة-2

  .أمین المجلس الأعلى للأمن - 

  .الوطني الاستحقاق مصفمجلس عمید  - 

  .الاستحقاق الوطني مصفمسؤول أمانة مجلس  - 

  .رئیس أعضاء مجلس المنافسة - 

  .مسؤولو المؤسسات والهیئات المنشأة بمرسوم رئاسي - 

                                                             
 27، المؤرخ في ، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة99/240من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  - 1

  .76، الجریدة الرسمیة عدد 1999أكتوبر 
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ي في المناصب لدى المؤسسات والهیئات المشار إلیها أعلاه ویعین كذلك بمرسوم رئاس
  .المصنفة وظائف علیا للدولة

  :بعنوان المالح الخارجیة لوزارة الشؤون الخارجیة -3

  القناصل العامون - 

  القناصل - 

  :بعنوان المؤسسات القضائیة ومؤسسات الرقابة -4

  الرئیس الأول للمحكمة العلیا، - 

  1»محكمة العلیاالنائب العام لدى ال - 

 ه تتم الإقالة بموجب مرسوم رئاسيوبما أن للرئیس حق التعیین فإن له حق العزل وعلی  
 2.أي بنفس الطریقة التي تم بها التعیین

فمن خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن لرئیس الجمهوریة اختصاص وسلطة واسعة في   
ین في الدولة، فتعیین القضاة مثلا نرى مجال التعیین والعزل متعدیا إلى كافة المجالات والمیاد

بأنه من الأحسن لو ترك لوزیر العدل، لتخفیف عبء وكثرة صلاحیات التعیین على رئیس 
الجمهوریة من جهة، والتطبیق استقلالیة القضاء وتفادي هیمنة السلطة التنفیذیة على القضاء 

 .ممثلة في رئیس الجمهوریة من جهة أخرى

 

 

                                                             
  .99/240من المرسوم الرئاسي  3المادة  - 1
  .53عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأته، أحكامه، محدداته، مرجع سابق، ص  - 2
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  :إصدار القوانینمهوریة  في الجاختصاص رئیس / 2

یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل « : 1996من دستور  126جاء في المادة 
   1.»یوما، ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه ) 30(ثلاثین 

انطلاقا من هذه المادة، یتضح أن القانون لا یكون ساري المفعول إلا بعد إصداره من 
  .طرف رئیس الجمهوریة

یع الكامل هو الذي یكون مرفقا بالصیغة التنفیذیة التي تحول النص أن التشر إذ 
علیه بإصدار القوانین، ولقد اختلف الفقه حول طبیعة  صطلحالتشریعي إلى قانون وهذا ما ا

  .الإصدار، فالبعض یرى بأنه عمل تشریعي والبعض الآخر یرى بأنه عمل تنفیذي

بأنه  ونیر  ،"اسمان"و"جیز"من بینهم الفقیه  نسیین،تبناه مجموعة من الفقهاء الفر  : الرأي الأول
لهذا الرأي ما هما  النص التشریعي، فالإصدار والنشر وفقالا ینشئ  لأن الإصدار ،عمل تنفیذي
  2.بتنفیذ الإرادة التشریعیة للبرلمان الالتزام من نابعة تنفیذیةإلا أعمال 

بأنه ون یر  ،"جلینیك"و"لابند"ینهم  الفقیه من ب تزعم هذا الرأي الفقهاء الألمان، :الرأي الثاني
لا  صداره وان الإصدار هو عمل تشریعيفیعتبرون أن القانون یكتسب الرسمیة بإ عمل تشریعي

  3.یمكن فصله عن المراحل التشریعیة السابقة لإصداره

وبین الرأي الأول والثاني نؤید الرأي الأول لأن رئیس الجمهوریة یصدر القانون الذي   
 .هذا الأخیر یصدره باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیةالبرلمان لان  سنهی

 

                                                             
  .1996من دستور  126المادة  - 1
  .77عبد اللاوي زینب، مرجع سابق، ص  - 2
  .44رجع سابق، ص بن صفي علي، م - 3
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یعتبر أن قانونا ما لا یصبح قابلا للتطبیق إلا إذا كان صادرا من طرف رئیس وبذلك   
طریق قیام الرئیس بالتوقیع على القانون ونشره على الجریدة  عنالجمهوریة ویتم فعل الإصدار 

  1.الرسمیة

الإصدار یختلف عن النشر،فالإصدار عمل قانوني و هو إثبات أن القانون  وقد اجمع الفقه أن
قد اعد وفقا للإجراءات التي نص علیها الدستور، أما النشر فهو مجرد عمل مادي یستقل عن 

         2.وجود القانون ،الغرض منه  تمكین الكافة من العلم بوجود القانون

  .في علاقته بالبرلمان والسلطة القضائیةاختصاصات رئیس الجمهوریة : الفرع الثاني

فإن له كذلك فضلا عن اختصاصات رئیس الجمهوریة في علاقته بالجهاز التنفیذي 
  .اختصاصات وصلاحیات واسعة في علاقته بالجهاز التشریعي والقضائي

  .رئیس الجمهوریة في علاقته بالبرلماناختصاصات : أولا

ولها الدستور لرئیس الجمهوریة باعتباره الرأس بالرغم من الصلاحیات الواسعة التي خ  
الأول للسلطة التنفیذیة، إلا أن هذا الدستور أعطى له بالمقابل صلاحیات واسعة في مجال 
التشریع، وهذا ما یعتبر تعدیا على مبدأ الفصل بین السلطات لأن المجال الأصیل للتشریع 

  .ممنوح للسلطة التشریعیة

   .التشریع بأوامر سلطة رئیس الجمهوریة في-1

المركز التشریعي لرئیس الجمهوریة، بتخویله  1996لقد عزز المؤسس الدستوري لعام   
والتشریع بأوامر هو قیام السلطة التنفیذیة ممثلة  صلاحیة التشریع عن طریق إصدار الأوامر،

                                                             
  .52رزیق مفتاح حنان، مرجع سابق، ص  - 1
،مذكرة تخرج لنیل شهادة »في النظام الدستوري الجزائريالاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة «بركات احمد،_ 2

  .79، ص 2008، 2007الماجیستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، السنة الجامعیة 
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طبقا لما وهذا  1.في رئیس الجمهوریة بمهمة التشریع بدلا من البرلمان الذي یعد مشرعا أصلیا
في حالة  بأوامرلرئیس الجمهوریة أن یشرع «: 1996من دستور  124جاء في نص المادة 

  شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة 
  .له لتوافق علیها

  .ق علیها البرلمانتعد لاغیة الأوامر التي لا یواف

من  93یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 
  الدستور

  2»تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

ومن خلال هذه المادة نجد أن رئیس الجمهوریة مقید بضوابط عند استخدامه لصلاحیة  
  : التشریع بأوامر كالتالي

إمكانیة تشریع رئیس الجمهوریة بأوامر وحصرتها في حالة شغور  124قیدت المادة  - أ
 .93المنصوص علیها في المادة  الاستثنائیةوفي الحالة أالبرلمان أو بین دورتیه، 

  .أن یتم اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء - ب

 .في أول دورة له للموافقة علیها یجب عرض الأوامر على البرلمان  - ج

                                                             
، بحث مقدم لنیل شهادة »دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري«قاوي إبراهیم،  - 1

  2002الماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 
  .57ص 

تخلى عن تخویل هذه السلطة لرئیس الجمهوریة  1989وعلى عكس ذلك فالدستور . 1996من دستور  124المادة  - 2
  .تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات
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إلى المعیار الشكلي معتبرا أن  رأي یستندشریعیة فذهب التأما عن طبیعة الأوامر 
وذهب رأي آخر یرى بأنها تدخل في صنف . محتفظة بطبیعتها الإداریة الأوامر تبقى

  1،الأعمال التشریعیة لأنها تدخل في إطار الوظیفة التشریعیة ولا یهم الجهة التي أصدرتها
ابط التشریع بأوامر عرض الأوامر على لأن من ضو  الراجحهو  لثانياولكننا نرى أن الرأي 

ذا لم یوافق علیها تعد لاغیة البرلمان في أول دورة له لیوافق علیها، وبالفعل یمارس . وإ
أصدر خلال المرحلة الممتدة  رئیس الجمهوریة في الجزائر هذه الصلاحیة بشكل كبیر فقد

عادل تقریبا أمر وهو ما ی 59حوالي  2010سنة إلى شهر أوت  2000من مارس سنة 
 قانون 126نصف عدد النصوص القانونیة الصادرة عن البرلمان والمقدر في هذه الفترة بـ 

ومن بین أهم مبررات تمتع رئیس الجمهوریة بهذه السلطة طول و كثرة 2.جلال هذه الفترة
القوانین و لكونه منتخب من طرف  إصدارالإجراءات البرلمانیة التي ینبغي إتباعها في 

    3.مما یعزز صلاحیاته الشعب 

  .سلطة رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات والتصدیق علیها-2

إبرام المعاهدات  حق تطرقنا سابقا إلى المواد الدستوریة التي تعطى لرئیس الجمهوریة   
لقد وردت استثناءات فیما یخص سلطة رئیس الجمهوریة في إبرام و والتصدیق علیها، 

أما باقي  ، 1996من دستور  131سابقا من خلال المادة  ذكرهام المعاهدات، وهي التي ت
المعاهدات فلرئیس الجمهوریة الحریة في التصدیق علیها دون الأخذ برأي البرلمان، والذي 

بل أكثر ل السلطة التشریعیة في الدولة، ثكان الأصل أن یمنح له هذا الاختصاص لأنه یم

                                                             
خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دون جزء، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1

  .57 – 54، ص ص 2007
  .271ع سابق، ص أومایوف محمد، مرج - 2
،بحث مقدم لنیل شهادة »1996التشریع عن طریق الأوامر و أثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور «برادة نور الدین ،- 3

   ،ص ص 2005/2006الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة 
15-20 .  
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المعاهدات التي یصادق علیها «: على 1996من دستور  132من ذلك نصت المادة 
  1.»رئیس الجمهوریة، تسمو على القانون

فهذه المادة تعتبر المعاهدة أداة تشریعیة رئاسیة تسمو على التشریع الصادر عن   
المعاهدات التي صادق علیها رئیس الجمهوریة تقید أن البرلمان، وفضلا عن ذلك نجد 

والذي أعلن  1989لس الدولة في قراره الصادر في وهذا ما تطرق إلیه مج مختلف القوانین،
البرلمان بالموافقة  كل الاتفاقیات دون استثناء بما فیها المعاهدات التي لا یتدخل أنفیه 

  2.علیه بعد المصادقة علیها ونشرها، تندرج ضمن القانون وتحتل مكانة أسمى من القانون

:لرقابة على دستوریة القوانینسلطة رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري ل-3
یة القوانین تعني التحقق من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم إن الرقابة على دستور   

عن تطبیقها إذا كانت قد  الامتناعلإلغائها أو أو إصدارها إذا كانت لم تصدر بعد، 
  3.صدرت

  :جوازیةوجوبیة أو إن الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر رقابة   

 يیبدإذ تتم بالنسبة للقوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، : الرقابة الوجوبیة-أ
 165، وهذا ما جاء في المادة 4المجلس الدستوري رأیا وجوبیا بعد أن بخطره رئیس الجمهوریة

                                                             
  .1989من دستور  123، وهي المادة المنقولة من المادة  1996دستور  من 132المادة  - 1
والذي  ، 871، ص 36، الجریدة الرسمیة عدد 1989أوت  20الصادر عن المجلس الدستوري في 01/ 89القرار رقم  - 2

الأصلیة من  من قانون الانتخابات التي كانت تشترط الجنسیة 86صرح فیه المجلس الدستوري بعدم مطابقة نص المادة 
المترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وزوجه ، بسبب عدم احترامها لمبادئ تضمنتها اتفاقیة صادق علیها الجزائر، لا 

 .سیما مبدأ المساواة وعدم التمییز
  مصرعبده إمام محمد محمد، الوجیز في شرح القانون الدستوري، دون جزء، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  - 3

  .105، ص 2007
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون »عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر«جمام عزیز،  - 4

  . 69العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دون تاریخ المناقشة ،ص
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ئیس یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره ر « :كما یلي 3و 2من الدستور في فقرتیها 
  .الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

 ي لكل من غرفتي البرلمان للدستوریفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلكما 
  1»حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

وانین والتنظیمات، حیث ترك المؤسس بالمعاهدات الدولیة والقوتتعلق : الرقابة الجوازیة-ب
الفقرة الأولى من سلطة الإخطار، وهذا ما جاء في بالدستوري الأمر خیاریا للجهات المخولة 

، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها الدستوري یفصل المجلس«: كما یلي 165المادة 
ما إوانین والتنظیمات، إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، على دستوریة المعاهدات والق

وفي هذه الحالة نلاحظ أن  ،2»في الحالة العكسیة برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار
یخطر رئیس الجمهوریة «: من الدستور 166لرئیس الجمهوریة سلطة الإخطار بنص المادة 

  3.»أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدستوري

حظ أن لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة في مجال الرقابة على دستوریة القوانین أكثر فنلا  
أكثر من   ، خاصة في الرقابة على دستوریة القوانینذاتهمن السلطة الممنوحة للبرلمان في حد 

خاصة في الرقابة الوجوبیة التي تبقى تمارس حكرا من السلطة الممنوحة للبرلمان في حد ذاته، 
 رلمان في إعداد النصوص القانونیةالجمهوریة وبذلك یعتبر هذا الأخیر شریك للب طرف رئیس

ویعیده مرة أخرى للبرلمان  هلأنه إذا اعتبر رئیس الجمهوریة قانون معین غیر دستوري فلا یصدر 
و إن اختیار المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة دون سواه للإخطار المجلس .لیعید صیاغته

                                                             
  .1996من دستور  165من المادة  3و 2ة الفقر  - 1
  .1996من دستور  165من المادة  1الفقرة  - 2
  .1996من دستور  166المادة  - 3
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بة الوجوبیة على دستوریة القوانین أمر منطقي و ذلك نظرا لأهمیة القانون الدستوري الرقا
   1.، بل أكثر من ذلك لكونه حامي الدستورالعضوي و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان

  :سلطة رئیس الجمهوریة في الرقابة على المجلس الشعبي الوطني-2

صدار الأنظمة فإن له الجمهوریة بسلطة التشریع بالأوامعن تمتع رئیس فضلا    ر وإ
  :سلطة الرقابة على المجلس الشعبي الوطني ویكون ذلك بعدة طرق نذكرها كالآتي

  :ثانیة مداولةسلطة رئیس الجمهوریة في طلب -أ

: من الدستور والتي نصت على 127یمكن لرئیس الجمهوریة تطبیق لنص المادة   
في قانون تم التصویت علیه في  ولة ثانیةایمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مد«

وفي هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا   یوما الموالیة لتاریخ إقراره) 30(غضون الثلاثین 
أن یؤجل إصدار هذا القانون أو عدم  2»أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(بأغلبیة ثلثي 
المصادقة علیه من قبل  ولة ثانیة لقانون تمتاویعتبر حق طلب إجراء مد .إصداره نهائیا

 التشریعیة من طرف رئیس الجمهوریةالبرلمان في الحقیقة مشاركة فعلیة في ممارسة الوظیفة 
ویمكن أن یكون اعتراض هذا الأخیر صریحا أو ضمنیا، وقد أخذ المؤسس الدستوري الجزائري 

فه على أنه نوع ولهذا یمكن تكیی التسبیبكونه یشترط بالاعتراض الصریح الذي یعتبر إیجابیا 
ثانیة وسیلة في ید رئیس الجمهوریة  مداولةكما یعتبر طلب إجراء  3من التوجیه التشریعي،

  .للتأثیر على البرلمان

وفي هذه الحالة یكون على المجلس الشعبي الوطني إما الأخذ بما جاء في اعتراض   
ما الإبقاء على نفس النص وه علیه حتى یتغلب  نارئیس الجمهوریة وبالتالي تعدیل النص وإ

                                                             
1 -TURPIN (D ) : CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL, 2eme  EDITION , P.U.F. Paris , 1994 

  .1996من دستور  127المادة  - 2
  .129شاشوه عمر، مرجع سابق، ص  - 3
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ن جدید بأغلبیة معلى هذا الاعتراض أن یحقق النصاب المحدد دستوریا وهو ضرورة إقراره 
 1.أعضائه) 2/3(ثلثي 

  :إمكانیة امتناع رئیس الجمهوریة عن إصدار قانون معین-ب

امه النص الذي وافق علیه البرلمان ولا الإدارة بتطبیقه وتنفیذه ولا المواطنین باحتر لا یلزم   
إلا إذا تمت عملیة إصداره، فهذا الأخیر یعد بمثابة شهادة میلاد القانون، وقد منحت المادة 

 ،لإصدار قانون معینیوما  30سالفة الذكر، لرئیس الجمهوریة أجل  1996من دستور  126
تبدأ من تاریخ تسلمه إیاه، وقد یمتنع رئیس الجمهوریة عن إصداره في حالة رؤیته لعدم 

ذا امتنع  2،دستوریته ثم یصدره هذا الأخیر بعد مراقبة مطابقته من طرف المجلس الدستوري، وإ
 الجمهوریة على البرلمان هجسیما من طرف اعتداءارئیس الجمهوریة عن إصداره یشكل ذالك 

ولم نجد أي مادة دستوریة  أن یتعمد في رفض إصدار أي قانون لم یرغب فیه، هغیر أنه یمكن
عن إصدار القانون  فالاعتراضریة عند امتناعه عن الإصدار بدون مبرر، تعاقب رئیس الجمهو 

الدستور الجزائري لم یحدد  كما أن 3.ما الإصدار عملا تنفیذیابینریعیة، شیعد ذا صبغة ت
  .المتعلقة باستخدام حق الاعتراض من طرف رئیس الجمهوریةالشروط الموضوعیة 

إذا لم یقم رئیس الجمهوریة برد القانون إن حق الاعتراض توفیقي ولیس مطلق، بحیث   
البرلمان فإن هذا یعد تنازلا یوما من إقراره من طرف ) 30(إلى البرلمان خلال أجل الثلاثین 

 4.ال حق الاعتراض مما یجعل القانون جاهزا للإصدارعن استعم

 

  

                                                             
  .46قاوي ابراهیم، مرجع سابق، ص  - 1
 .249أومایوف محمد، مرجع سابق، ص  - 2
  .212بلورغي منیرة، مرجع سابق، ص  - 3
  .175شباح فتاح، مرجع سابق، ص  - 4
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  :سلطة رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني-ج

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل «: على 1996 من دستور 129نصت المادة   
المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس 

  المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأول 

  1»أشهر) 3(وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة 

أخطر الأسلحة على البرلمان على الإطلاق ویعني إنهاء الحكومة لمهام وحق الحل هو   
تحت ذریعة تحكیم الشعب في نزاع بین  المجلس الشعبي الوطني قبل المیعاد الدستوري، وذلك
الحكومة والدفاع عن سیاستها، أو لأجل الحكومة والمجلس ولضمان حمایة الرئیس لتوجهات 

أو إیجاد أغلبیة برلمانیة، فلرئیس الجمهوریة أن یقرر لحكم، إدخال تعدیلات جوهریة في نظام ا
حل المجلس الشعبي الوطني، لأن النص الدستوري جاء صریحا ولكن بعد استشارة رئیس 

، والوزیر الأول بعد 2008المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة قبل 
  .یس الجمهوریةولكن مجلس الأمة لیس موضع حل من طرف رئ 2008.2

ویعتبر حق حل المجلس الشعبي الوطني الذي تمتلكه السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس   
الجمهوریة مقابل حق تحریك المسؤولیة الوزاریة الذي تتمتع به السلطة التشریعیة، ولكن 

 لها حق الحبملاحظة النظام السیاسي الجزائري نجد أن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان ولیس ل
بینما رئیس الجمهوریة غیر مسؤول أمام البرلمان وله حق الحل وهذا یعتبر تعارض بین ما 
یعرف بالسلطة والمسؤولیة، وهذا من بین أهم مظاهر تفوق رئیس الجمهوریة على باقي الأجهزة 

 .والمؤسسات الدستوریة في الدولة

 

                                                             
  .1996من دستور  129المادة  - 1
 .118ذبیح میلود ، مرجع سابق، ص  - 2
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  :ة استثنائیةسلطة رئیس الجمهوریة في استدعاء البرلمان للانعقاد في دور - د

ستثنائیة نجد أن البرلمان یجتمع في دورتین عادیتین كل سنة ویمكن أن یجتمع في دورة ا  
بطلب من رئیس الجمهوریة، وفي ما نعلم، تأثر مفهوم انعقاد البرلمان في دور استثنائي أعمق 

جزائري لسنة من الدستور ال 118والدلیل على ذلك ما جاء في المادة  1،التأثر بالإرادة الرئاسیة
أشهر على ) 4(یجتمع البرلمان في دورتین عادیتین كل سنة، ومدة كل دورة أربعة «: 1996
  .الأقل

وهذا من  2.»....یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة
  .صور تعزیز مركز وصلاحیات رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري

 أماعدد دورات البرلمان و تواریخها یحدده الدستور و القوانین المنظمة لعمل البرلمان، فان كان 
انعقاده في الدورات الاستثنائیة و تحدید تواریخ بدایتها و نهایتها، و مواضیعها فانه یبقى دائما 

 3 .من صلاحیات رئیس الدولة

  :سلطة رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب للبرلمان - ـه

رئیس الجمهوریة أن یوجه خطاب إلى  یمكن«: من الدستور على 128ة نصت الماد  
ن القصد من الخطاب هو قیام رئیس الجمهوریة بإطلاع البرلمان على رغبات  ،»البرلمان وإ

 4.لها بالاستجابةیتمنى أن یقوم بها البرلمان 

 

  
                                                             

  .16مرجع سابق، ص بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، - 1
  .1996من دستور  118الفقرة الاولى والثانیة من المادة  - 2
، مجلة تصدر مجلة الفكر البرلماني، »1996ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور  «فكایر نور الدین،  - 3

  .59 - 43، ص 2005، أكتوبر 10عن مجلس الأمة، الجزائر، العدد 
  .264مرجع سابق، ص بلحاج صالح،  - 4



   1996ختصاصات السلطة التنفیذیة في دستور ا                                           الفصل الثاني
 

 
 

89 

  :سلطة رئیس الجمهوریة في اقتراح تعدیل الدستور-5

تعدیل الدستور، سواء كان ذلك  إمكانیة،ره من الدساتیركغی 1996لقد أقر دستور   
لرئیس «: من الدستور 174بمبادرة من البرلمان أو من رئیس الجمهوریة، فحسب المادة 

حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، وبعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني  الجمهوریة 
طبق على نص تشریعي، یعرض ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي ت

 .یوما الموالیة لإقراره) 50(الخمسین التعدیل على استفتاء الشعب خلال 

  1»یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب

فیعرض مشروع التعدیل على البرلمان  ،فلرئیس الجمهوریة حق المبادرة بتعدیل الدستور  
درة من طرف رئیس الجمهوریة دون عرض مشروع التعدیل على وعلى الشعب، وقد تكون المبا

إذا كان لا یمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان  ،الشعب
شرط  ،ولا یمس بكیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة ،وحریاتهماوالمواطن 

لمراقبة مدى دستوریته ثم على البرلمان للتصویت  أن یعرضه أولا على المجلس الدستوري
حیث یصادق علیه البرلمان بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، وثلاثة    2.علیه

وز حأعضاء مجلس الأمة، فرئیس الجمهوریة یكون في وضع قوي إذا ما كان ی) 3/4(أرباع 
فالمبادرة بالتعدیل  ،إذا كان فاقدا لهذه الأغلبیةعلى الأغلبیة المطلقة في البرلمان بغرفتیه، أما 

  3.یرفضها أنالبرلمان، فله أن یقبلها، كما له  نتخضع لسلطا

وبالمقارنة بین اقتراح التعدیل الدستوري من رئیس الجمهوریة وبین تقدیمه من البرلمان   
الصلاحیة وهذه  الاختصاصنجد أن رئیس الجمهوریة متفوق على البرلمان في التمتع بهذا 
وهذا لأن البرلمان مقید عند  ،على الرغم من أن البرلمان له أصل الاختصاص في التشریع

                                                             
  .1996من دستور  174المادة  - 1
 .257بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
  .61 – 60بن صفي علي، مرجع سابق، ص ص  - 3
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أعضاء غرفتي البرلمان طبقا لنص المادة ) 3/4(بنسبة ثلاثة أرباع تقدیمه اقتراح تعدیل الدستور
 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا، أن) 3/4(یمكن ثلاثة أرباع «: من الدستور 177

یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء 
والملاحظ أن هذه النسبة صعبة التحقیق وحتى ولو تحققت فإنها لیست إلا من أجل . 1»الشعبي

الذي له السلطة المطلقة في عرضه على  ،عرض اقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة
، لذا فإن تحول اقتراح ممثلي الشعب إلى مبادرة حقیقیة بالتعدیل یكون مرهونا الشعب من عدمه

 2.بإرادة رئیس الجمهوریة

  .اختصاصات رئیس الجمهوریة في علاقته بالسلطة القضائیة: ثانیا

إلى السلطات والاختصاصات الواسعة لرئیس الجمهوریة في علاقته بالجهاز إضافة   
ي الدولة، فإن له اختصاصات واسعة في علاقته بالجهاز التنفیذي والجهاز التشریعي ف

  .القضائي

  :سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین القضاة-1

سالفة الذكر فإن لرئیس الجمهوریة اختصاص  7في فقرتها  78طبقا لما جاء في نص المادة 
تعیین القضاة، كما نصت فقرتها الرابعة على أن رئیس مجلس الدولة معین من طرف رئیس 

  .الجمهوریة

سالفة الذكر فإن لرئیس الجمهوریة  7في فقرتها  78طبقا لما جاء في نص المادة   
اختصاص تعیین القضاة كما نصت فقرتها الرابعة على أن مجلس الدولة معین من طرف رئیس 

  .الجمهوریة

                                                             
  .1996من دستور  177المادة  - 1
 .71خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص  - 2
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إذ أن عملیة تعیین القضاة تكون وفقا لمؤهلات وشروط یجب توفرها في المرشحین   
من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي  3قضاة وهذا طبقا لنص المادة لمنصب ال

یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر «: للقضاء التي نصت على
  1» العدل، وبعد مداولة المدلس الأعلى للقضاء

ضائیة یعین بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف الق«: منه على 49كما نصت المادة   
  :الآتیة النوعیة

  الرئیس الأول للمحكمة العلیا،- 

  رئیس مجلس الدولة، - 

  النائب العام لدى المحكمة العلیا، - 

  محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، - 

  رئیس مجلس قضائي، - 

  رئیس محكمة إداریة، - 

  نائب عام لدى مجلس قضائي، - 

  2.»محافظ دولة لدى محكمة إداریة - 

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع  98/03من القانون العضوي  7وقد نصت المادة   
یعین رئیس محكمة التنازع، من بین قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، من قبل «: على

                                                             
الموافق لـ  1425رجب عام  21تضمن القانون الأساسي للقضاء، المؤرخ في ، الم04/11من القانون العضوي  3المادة  - 1
  . 57 ، الجریدة الرسمیة عدد2004سبتمبر  6
  .04/11من القانون العضوي  49المادة  - 2
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رأي المطابق للمجلس الأعلى الرئیس الجمهوریة، باقتراح من وزیر العدل وبعد الأخذ ب
  1»للقضاء

ن نصف عدد قضاة محكمة التنازع، من بین قضاة یعی«: منه على 8كما نصت المادة   
 س الدولة، من قبل رئیس الجمهوریةالمحكمة العلیا، والنصف الآخر من بین قضاة مجل

  2»ءباقتراح من وزیر العدل وبعد الآخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضا

نة في المادة إضافة إلى تشكیلة محكمة التنازع المبی« : منه على 9كما أضافت المادة   
سنوات من قبل رئیس الجمهوریة ) 3(أعلاه، یعین قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث  5

لتقدیم طلباته  من وزیر العدل و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء  باقتراح
  3»....وملاحظاته الشفویة

من خلال سلطة رئیس یتضح لنا جلیا  ،الفة الذكرسانطلاقا من النصوص القانونیة   
في الهرم القضائي الجزائري، مما جهات الحكم الجمهوریة في تعیین القضاة على مستوى كل 

عتبر صورة واضحة عن اختلال التوازن بین السلطات وهیمنة السلطة التنفیذیة بصفة عامة ی
ن بصفة خاصة على باقي السلطات والمؤسسات الدستوریة في الدولة، فم ورئیس الجمهوریة

مدى سیطرته على الجهاز خلال سلطة تعیین القضاة الممنوحة لرئیس الجمهوریة تبین 
  .القضائي

  

  

  
                                                             

صفر عام  08المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها المؤرخ في  98/03من القانون العضوي  7المادة  - 1
  .39جریدة الرسمیة عدد ال، 1998الموافق لـ یونیو سنة  1419

  .98/03من القانون العضوي  8المادة  - 2
  .98/03من القانون العضوي  9المادة  - 3
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 :سلطة رئیس الجمهوریة في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء-2

یحدد «:157الدستور في مادته  اإن المجلس الأعلى للقضاء هیئة دستوریة نص علیه
  1.»مله، وصلاحیاته الأخرىقانون عضوي تشكیل المجلس الأعلى للقضاء، وع

المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  04/12وبالفعل صدر القانون العضوي 
للقضاء رئیس  یرأس المجلس الأعلى«: منه على 3وصلاحیاته، وقد نصت المادة 

  2. »الجمهوریة

یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى «: من الدستور على 154كما نصت المادة 
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة «: على 149، والمادة 3»ضاءللق

الفقرة الثانیة من  أن، كما 4»قیامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص علیها في القانون
  :یتشكل من«: سالفة الذكر تنص على 04/12من القانون العضوي  3المادة 

  وزیر العدل، نائب الرئیس،-1

  ول للمحكمة العلیا،الرئیس الأ  -2

  النائب العام لدى المحكمة العلیا، -3

  .........قضاة ینتخبون من قبل زملائهم حسب) 10(عشرة  -4

  .»شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء) 6(ست  -5

                                                             
  .1996من دستور  157المادة  - 1
رجب  21ي ، المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، المؤرخ ف04/12 القانون العضويمن  3المادة  - 2

  .57رسمیة عدد ، الجریدة ال2004سبتمبر  6الموافق لـ  1425
  .1996من دستور  154المادة  - 3
  .1996من دستور  149المادة  - 4
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ولكن تجب الملاحظة إلى أن وزیر العدل معین من طرف رئیس الجمهوریة وكذلك   
س الأول للمحكمة العلیا معین من طرفه، وحتى النائب العام لدى المحكمة العلیا، وكذلك الرئی

شخصیات بحكم كفاءتهم، وبذلك یبقى المجلس الأعلى للقضاء هیئة ) 6(یعین هذا الأخیر ست 
یعین معظم إن لم نقل جل أعضاء تشكیلته من طرف رئیس الجمهوریة دون قیود، مما یعظم 

  .ز القضائيهیمنته على الجها

ولأن المجلس الأعلى للقضاء یقرر تعیین القضاة وتقلهم وسیر سلمهم الوظیفي فإن ذلك   
یكون بقیادة رئیس الجمهوریة، وبما أن القضاة مسؤولین أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي 

  .یرأسه رئیس الجمهوریة، في كیفیة أداء مهامهم، فإنهم مسؤولون مباشرة أمام رئیس الجمهوریة

  :ولرئیس المجلس الأعلى للقضاء عدة سلطات قانونیة یمارسها بهذه الصفة منها

، وهذا ما نصت علیه 1توجیه الاستدعاءات لحضور اجتماعات المجلس العادیة والاستثنائیة-أ
یجتمع المجلس الأعلى «: من القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 12المادة 

تین في السنة، ویمكنه أن یجتمع في دورات استثنائیة، بناء على للقضاء في دورتین عادی
  »استدعاء من رئیسه أو من نائبه

بط أعمال المجلس وجلساته بالاشتراك مع المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا ض-ب
رئیس یضبط «: من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء 13وفقا للمادة 
مع المكتب الدائم  بالاشتراكأو نائبه جدول الجلسات، بعد تحضیره  على للقضاءالمجلس الأ

  2»أعلاه 10المذكور في المادة 

لرئیس المجلس الأعلى للقضاء صوت مرجع في حالة تساوي الأصوات عند اتخاذ قرارات  -ج
اسي المتضمن القانون الأس 04/12من القانون العضوي  15وهذا ما جاء في المادة  المجلس،

                                                             
  .228بلورغي منیرة، مرجع سابق، ص  - 1
  .40/12من القانون العضوي  13و 10المادتان  - 2
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تتخذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بأغلبیة الأصوات في حالة تساوي الأصوات «: للقضاء
  1»یرجع صوت الرئیس

على المجلس الأعلى للقضاء وهكذا یظهر بشكل واضح سیطرة رئیس الجمهوریة   
  .وبالتالي كل القضاة

  :سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار العفو الرئاسي-3

له «: من الدستور 77من المادة  9العفو الرئاسي وفقا للفقرة  یصدر رئیس الجمهوریة  
ویختلف العفو الخاص الصادر عن  .»استبدالهاحق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو 

رئیس الجمهوریة في شكل مرسوم رئاسي باعتباره القاضي الأول في البلاد، عن العفو الشامل 
  2.السلطة التشریعیةالذي یصدر بقانون عن 

دیة التي نجدها في یعادة لرئیس الجمهوریة باعتباره من السلطات التقل فیمنح هذا الحق  
الرئاسي، فالبعض یعتبره العفو معظم الدساتیر، وقد اختلف الفقه بشأن الطبیعة القانونیة لمرسوم 

 بالعفومن البرلمان تنفیذا لقانون صادر  یتخذه رئیس الجمهوریةالإجراء الذي  لكونهعملا إداریا 
الحكم ولكن اتجه رأي آخر  شرعیةفي حین یعتبره البعض عملا قضائیا یصدر بهدف مراقبة 

واحد من أعمال السیادة ومرتبط بشخص  لكونهو طبیعة تشریعیة ذإلى اعتباره عملا فردیا 
 3.رئیس الجمهوریة یتخذه متى شاء

بدون قیود ولا  ،ةوبما أن المؤسس الدستوري قد خول لرئیس الجمهوریة هذه الصلاحی 
 رئاسي عملا فردیا وطبیعة تشریعیةفإننا نمیل إلى الرأي الثالث الذي یعتبر العفو ال ،شروط

                                                             
  .04/12من القانون العضوي  15المادة  - 1
الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دون جزء، دون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  خلفي عبد - 2

  .133، ص 2010الجزائر، 
 .149رزیق مفتاح حنان، مرجع سابق، ص  - 3
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یبدي المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي «: نصت على 156خاصة أن المادة 
  1»، وسیر سلمهم الوظیفيیحددها القانون، تعیین القضاة، ونقلهم

على مجرد رأي استشاري یقدمه المجلس الأعلى للقضاء لرئیس ه المادة نصت ذإذ أن ه  
فترضنا أن االجمهوریة، وبما أن هذا الرأي استشاري فإنه غیر ملزم لرئیس الجمهوریة، وحتى لو 

هذا الأخیر هو رئیس المجلس أن  مادامهذا الرأي ملزم لرئیس الجمهوریة، فبطبیعة الحال 
أعضاء المجلس، فسیكون رأي هذا الأخیر موالیا الأعلى للقضاء وله سلطة تعیین معظم 

  .وموافقا لإرادة رئیس الجمهوریة

  .اختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر العادیة: المطلب الثاني

والاختصاصات الواسعة لرئیس الجمهوریة في الظروف بعدما تعرفنا على الصلاحیات   
الظروف غیر العادیة، هذه الفكرة التي لم العادیة، فإننا سنحاول معرفة هذه الاختصاصات في 

إذ یؤكد الفقه الدستوري أن الحالة غیر العادیة  روبا،و في أ 19ظهر إلا في أواخر القرن الـت
جراءات لا تدخل في اختصاصها   2.تسمح للحكومة باتخاذ قرارات وإ

إلى عادیة یتمتع بسلطات واسعة، مما قد یؤدي ال غیر إن رئیس الجمهوریة في الظروف  
ن إقرار  تقیید الحقوق والحریات العامة للأفراد المعترف بها دستورنا على أساس تلك الظروف، وإ
هذه السلطات الاستثنائیة یرجع الفضل إلیه للعدید من الفقهاء، فمنهم من یبررها على مقتضیات 
 الحفاظ على النظام العام والسیر العادي لمؤسسات الدولة، ومنهم من استند على عنصر

  أما الرأي الراجح هو إسناد حالة الظروف غیر العادیة لفكرة الضرورة التي تبیح  ،الاستعجال

                                                             
  .1996من دستور  156المادة  - 1
  .397 -396دیدان مولود، مرجع سابق، ص ص  - 2
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ولرئیس الجمهوریة  1.للحكومة اتخاذ كل الإجراءات التي تعد في الأوقات العادیة محظورة
صلاحیات في حالتي الطوارئ والحصار وهذا ما ندرسه في الفرع الأول وفي حالتي الحرب 

ة العامة في ئستثنائیة وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرع الثاني، وكذلك حالة التعبوالظروف الا
  .الفرع الثالث

  اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالتي الطوارئ والحصار: الفرع الأول

یقرر رئیس الجمهوریة، إذا ادعت الضرورة «: من الدستور على 91لقد نصت المادة   
واستشارة  لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار

الحكومة، ورئیس المجلس  رئیسرئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، و 
  .ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع الدستوري،

ه الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتی أوولا یمكن تمدید حالة الطوارئ  
: إلا في عبارة  2008ولم تتغیر هذه المادة بعد التعدیل الدستور لسنة 2،»معا المجتمعتین

  ."الوزیر الأول" التي استبدلت بعبارة" رئیس الحكومة"

ت رئیس الجمهوریة في حالة الطوارئ أولا وبیانها في حالة اوسنحاول بیان اختصاص  
  .الحصار ثانیا

  .ي حالة الطوارئاختصاصات رئیس الجمهوریة ف: أولا

حالة الطوارئ منحت لرئیس الجمهوریة سلطات خاصة، حیث یواجه هذه الحالة لمواجهة   
  .بإصدار مراسیم رئاسیة

                                                             
لات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة مجا«الغریب إیمان،  - 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة »2008
  .96، ص 2011/ 2010لسنة الجامعیة ، ا1الجزائر 

  .1996من دستور  91المادة  - 2
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من الدستور سالفة الذكر یبدوا واضحا أن الهدف من إقرار حالة الطوارئ  91وباستقراء المادة 
نى واسع، إذ یترتب على هو المحافظة على الأمن العام بما یتضمنه هذا المصطلح من مع

في مجالات محددة كتنظیم حركة تنقل الأشخاص  ید الحریة العامةإعمال حالة الطوارئ تقی
  1.والبضائع

  :ومن أهداف إعلان حالة الطوارئ  

  .استتباب النظام العام -

 .ضمان أفضل امن للأشخاص والممتلكات -

 .تأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة -

من  91ارئ مع حالة الحصار في المادةري جمع حالة الطو إلا أن المؤسس الدستو 
  .الدستور سالفة الذكر رغم وجود اختلاف بینهما

أخضع  ،ونظرا لما تنطوي علیه حالة الطوارئ من خطر بالنسبة للحریات العامة  
وابط ضالمؤسس الدستوري ممارسة هذه الصلاحیة من قبل رئیس الجمهوریة إلى قیود و 

  .یةموضوعیة وأخرى شكل

  .وتتجلى في الضرورة الملحة وتقیید المدة :القیود الموضوعیة/1

    2.وتتجسد في الخطر الذي یهدد سلامة الأشخاص والممتلكات :الضرورة الملحة-أ

یجب على رئیس الجمهوریة عندما یقرر حالة الطوارئ أن یكون ذلك في مدة  :تقیید المدة -ب
بحریاتهم المنصوص عنها دستوریا فإن تقیید هذه ، فإذا كان الأصل هو تمتع الأفراد 3محددة

                                                             
  .101فقیر محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .89عبد اللاوي زینب، مرجع سابق، ص  - 2
  .103عباس عمار، مرجع سابق، ص  - 3
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ذا كان رئیس الجمهوریة یتمتع  .القاعدةالحریات في حالة الطوارئ یشكل استثناء یرد على  وإ
مرهون  بصلاحیة تحدید المدة التي توضع فیها الدولة في حالة الطوارئ فإن تمدید هذه المدة

  .بموافقة البرلمان بغرفتیه

حدود الضرورة الملحة والمدة المعینة التي لا یمكن  91تحدد المادة ولكن مع الأسف لم   
  1.للرئیس تجاوزها

من الدستور سالفة  91إضافة إلى القیود الموضوعیة التي تضمنتها المادة : القیود الشكلیة/2
  :هذه الأخیرة تناولت أیضا شروط شكلیة تتمثل فيالذكر، فإن 

حیث  ،یعتبر إجراء شكلي تماع هذه الهیئة الدستوریةإن اج: اجتماع المجلس الأعلى للأمن-أ
أنه لا یمكن لرئیس الجمهوریة تقریر حالة الطوارئ إلا بعد اجتماع هذا المجلس، والغرض من 

من حیث تشخیص درجة الخطر وتحدید  ،اجتماع هذه الهیئة الدستوریة هو سماع رأیها
یضمنه من أعضاء مختصین، فإنه  وعلیه فإن هذا المجلس بما الإتباعالإجراءات الواجبة 

  .یساعد رئیس الجمهوریة في إعلان حالة الطوارئ

تعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  :غرفتي البرلمان ياستشارة رئیس -ب
مجلس الأمة ضمانة لحقوق وحریة المواطنین، نظرا للدور الذي یلعبه البرلمان على الصعید 

  .ةالداخلي من تشریع ورقاب

  .لذلك أوجب الدستور استشارة غرفتي البرلمان  

         إن استشارة رئیس الحكومة  :استشارة رئیس الحكومة سابقا والوزیر الأول حالیا -ج
الذي یعد عضوا في المجلس الأعلى للأمن ضرورة لدى تقریر حالة ) الوزیر الأول( أو

  .نفیذیةلأن هذا الأخیر یعد الرئیس الثاني للسلطة الت ،الطوارئ

                                                             
  .200بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص  - 1
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الداخلي للمجلس الدستوري الصادر سنة إن النظام  :استشارة رئیس المجلس الدستوري - د
لا ینص على استشارة رئیس المجلس الدستوري بعیدا عن أعضاء مجلسه، ولم یتطرق  2000

الرأي الذي یبدیه رئیسه بمفرده بذلك فإن استشارة هذا الأمر لا تعد قیدا على سلطة  ةإلى مكان
  1.الجمهوریة في ذلكرئیس 

  .اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالة الحصار: ثانیا

من الدستور سالفة  91إن حالة الحصار تعتمد كذلك مثل حالة الطوارئ على المادة   
الذكر، وهي ضروریة باعتبارها المرحلة التي تلي حالة الطوارئ من حیث الخطورة، وتسبق 

إعطائها تفسیرا  لى عنصر الضرورة الملحة إلا أنه یمكناعتمادها ع ، فرغمالحالة الاستثنائیة
لاتخاذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع ولتفادي إن باعتبارها تخول للرئیس التدخل  ،أوسع
، اللجوء إلى الحالة الاستثنائیة، رغم ما في ذلك من احتمال المساس الخطیر بحقوق أمكن

     2.وحریات المواطنین

في مادة واحدة أن المؤسس الدستوري حصر حالة الطوارئ والحصار وعلى الرغم من  
كما أخضعهما لنفس الشروط الشكلیة والقیود الموضوعیة إلا أن غالبیة الفقه یمیز بین هذین 
الحالتین لأن حالة الحصار تتصل بالأعمال التخریبیة أو المسلحة كالعصیان والتمرد، وهي 

  .ائیةحالة أقل خطورة من الحالة الاستثن

عن تقریر حالة الحصار عبر كامل بالجزائر تم الإعلان  1991جویلیة  4بتاریخ ف  
  3.التراب الوطني

  

                                                             
  .95عبد اللاوي زینب، مرجع سابق، ص  - 1
  .309بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
  .99لغریب إیمان، مرجع سابق، ص  - 3
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  اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالتي الحرب والظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

افة إلى سلطات واختصاصات رئیس الجمهوریة في حالتي الطوارئ والحصار، فقد ضإ  
ختصاصات في حالة الحرب التي سندرسها أولا والظروف الاستثنائیة التي خوله الدستور، ا
  .سنتطرق إلیها ثانیا

  اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالة الحرب: أولا

تعتبر حالة الحرب الحالة الحاسمة، الأشد والأخطر من الحالة الاستثنائیة، وقد نصت   
على البلاد أو یوشك أن یقع  إذا وقع عدوان فعلي«: على 1996من دستور  95المادة 

حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب 
إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس  والاستماعمجلس الوزراء  اجتماعبعد 

  1»الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس  یوقف العمل«: على 96كما نصت المادة   
  2»الجمهوریة جمیع السلطات

إذ یتضح من خلال هذین المادتین أن العدوان المقصود هو العدوان الخارجي، لكن لا   
  :یمكن لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الحرب إلا بعد

مهوریة عند إن هذا الاجتماع یعتبر شرطا جوهریا یقید رئیس الج :اجتماع مجلس الوزراء/أ
  .إعلان حالة الحرب

إن لهذا المجلس دور مهم في توجیه رئیس الجمهوریة  :الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن/ب
  .إلى اتخاذ الرأي الملائم للظروف التي تعیشها الدولة

                                                             
  .1996من دستور  95المادة  - 1
  .1996من دستور  96المادة  - 2
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الوطني ورئیس فإن استشارة رئیس المجلس الشعبي  :استشارة رئیس غرفتي البرلمان/ ج
  .حالة الحرب إعلانیود والشروط التي تقید رئیس الجمهوریة عند مجلس الأمة من الق

أما بعد إعلان حالة الحرب یتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات في الدولة ویوقف   
بالدستور مدة حالة الحرب، كما تمدد عهدة رئیس الجمهوریة وجوبا إذا انتهت خلال مدة  العمل

  1.رةة هذه الأخییالحرب، وذلك إلى غایة نها

وبهذا تتضح سلطة رئیس الجمهوریة عند إعلان حالة الحرب وصلاحیاته المطلقة خلال   
مدة حالة الحرب، وهذا أمر منطقي حتى لا تكثر الآراء وتتداخل مما یؤدي إلى تشققات داخلیة 

  .زیادة على حالة الحرب

ك وهذا ما كما أن لرئیس الجمهوریة سلطة إنهاء الحرب، بعد موافقة البرلمان على ذل  
یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات «: من الدستور 97نصت علیه المادة 

  السلم

  .ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما

  2.»ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیه صراحة

  ستثنائیةرئیس الجمهوریة في حالة الظروف الااختصاصات : ثانیا

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة «: على 1996من دستور  93نصت المادة   
    إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها 

  .أو سلامة ترابها

                                                             
  .402دیدان مولود، مرجع سابق، ص  - 1
  .1996من دستور  97المادة  - 2
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جلس الإجراء، إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مولا یتخذ مثل هذا 
  .الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

تخول الحالة الاستثنائیة لرئیس لجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها 
  .المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة

  1.»ل والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانهاتنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكا

وتختلف الحالة الاستثنائیة عن حالتي الطوارئ والحصار لطبیعتها الخاصة المرتبطة   
مؤسسات الدولة الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها  أن یصیبالذي یوشك  مبالخطر الداه

  .یهاوالذي قد یصل إلى شن عدوان عل

لان الحالة الاستثنائیة إلا بتوفر مجموعة من الشروط والسبب في ذلك یعود ولا یمكن إع  
ذلك لأنه لم تعد هناك ضرورة  ،بالمقارنة مع حالتي الطوارئ والحصار الإجراءإلى خطورة هذا 

ملحة فقط بل أن هناك خطر وشیك الوقوع یهدد مؤسسات البلاد أو استقلالها أو سلامة 
  2.ترابها

  :ط فيوتتمثل هذه الشرو 

  وتتمثل في: الشروط الموضوعیة-1

  )خطر مؤكد( طبیعة استثنائیة خاصة أن یكون هنالك خطر من /أ

أن یهدد ذلك الخطر موضوعات معینة وهي المؤسسات الدستوریة، استقلال البلاد، وسلامة / ب
  .ترابها

  .هذا الخطر درءأن یكون اللجوء إلیها هو الوسیلة الوحیدة الممكنة ل/ ج

                                                             
  .1996من دستور  93المادة  - 1
  .335بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
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  تتمثل في: ط الشكلیةالشرو -2

تلعبه السلطة التشریعیة خاصة على وهذا نظرا للدور الذي  :استشارة رئیسي غرفتي البرلمان/أ
  .حقوق وحریات المواطنین مایةالصعید الداخلي في مجال التشریع والرقابة وح

إن الرأي الذي یصدره المجلس الدستوري هنا لیس من قبل  :استشارة المجلس الدستوري/ب
راء المطابقة أو الملزمة التي یصدرها بخصوص المسائل القانونیة التي یحظر شأنها، بل هو الآ

 1..إهمالهامن نوع الآراء البسیطة غیر الملزمة التي للرئیس العمل بها أو 

یشترط المؤسس الدستوري على رئیس الجمهوریة  :استشارة المجلس الأعلى للأمن/ ج
، قبل إعلان الحالة الاستثنائیة، لیستهدي رئیس الجمهوریة نمالاستماع إلى المجلس الأعلى للأ
  .إلى الطریق لاتخاذ القرار المناسب

قبل أن یعلن رئیس الجمهوریة هذه الحالة یجب علیه  :الاستماع إلى مجلس الوزراء/ د
الوزیر الأول بعد سنة أو (تكون من رئیس الحكومة یالاستماع إلى مجلس الوزراء الذي 

ن مجموع الطاقم الحكومي الذي یفترض فیه أن یكون ملما بالظروف الاقتصادیة وم  ،)2008
والاجتماعیة والسیاسیة للدولة، مما یعطي لرئیس الجمهوریة صورة واضحة عن الوضع السائد 

  2.فیتخذ القرار الملائم

ات التي استشارها، لأن لجهونخلص إلى أن رئیس الجمهوریة غیر مقید بآراء مختلف ا  
همیة ون ألزمه بالاستشارة كإجراء ولم یلزمه بأخذ ما جاء فیها، لكن تبقى لهذه الاستشارة أالقان

من خلال إعطاء رئیس الجمهوریة الحل لاتخاذ القرارات التي تناسب الأوضاع التي تسود في 
  .الدولة

  

                                                             
 .116محمد، مرجع سابق، ص  فقیر  - 1
  .100عبد اللاوي زینب، مرجع سابق، ص  - 2



   1996ختصاصات السلطة التنفیذیة في دستور ا                                           الفصل الثاني
 

 
 

105

  .اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالة التعبئة العامة: الفرع الثالث

عامة جعل جمیع المرافق العامة والخاصة، وكل ما یهم المجهود ویقصد بالتعبئة ال  
الحربي من أفراد وعتاد، وأموال تحت طلب الحكومة، وبالتالي یمكن تأمیم ومصادرة العدید من 
المقولات والعقارات تحت شعار المشاركة في المجهود الحربي، كما یمكن تحویل العدید من 

ن تقریر التعبئة العامة هي من الصلاحیات الصناعات إلى الاختصاصات الحربیة،  وإ
، كما یتم في حالة التعبئة العامة تحویل القوات المسلحة الوطنیة 1المحصورة لرئیس الجمهوریة

عادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها المالیة  إلى حالة الحرب أو شبه الحرب، وإ
حاجات حرب طویلة الأمد وتحقیق أهدافها  ومواردها المادیة والبشریة وحتى قوانینها لتوفیر

وخصوصا مبدأ حشد القوي، وتجدر الإشارة إلى أن الكوارث الطبیعیة والنكبات تندرج تحت 
     تختلف النسبة بین تعداد القوات الموجودة تحت السلاح في زمن السلم . حالة شبه الحرب

  .المدعوة للقیام بأي واجب قومي إبان دورة التعبئة أو

ث كانت التعبئة في العهود الإسلامیة مرتبطة بمفهوم الجهاد على ما جاء في القرآن حی  
فُسِكُمْ : (الكریم أَنْ الِكُمْ وَ وَ أَمْ جَاهِدُوا بِ الاً وَ قَ ثِ افًا وَ وا خِفَ فِرُ یلِ اللَّهِ  انْ تُمْ  ۚ◌ فِي سَبِ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ لِكُمْ خَیْ ذَٰ

ونَ  مُ لَ   2.)تَعْ

تبلورت في الحربین العالمیین الأولى والثانیة وعادة ما تشمل  غیر أن التعبئة العامة  
التعبئة إعداد الموارد البشریة ورعایتها وتجهیزها كالعسكریین المتطوعین والمجندین بعد انتهاء 

  .خدمتهم الإلزامیة وتشمل كذلك الموارد المادیة

ن لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري  ة التعبئة العامة، فقد اختصاصات في حالوإ
یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد « :على 94نصت المادة 

                                                             
  .263بلورغي منیرة، مرجع سابق، ص  - 1
  .41سورة التوبة، الآیة  - 2
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المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  إلى الاستماع
  1»مجلس الأمة

فنستخلص من هذه المادة أن رئیس الجمهوریة یعلن حالة التعبئة العامة في مجلس   
الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  .ورئیس مجلس الأمة، فهذه الشروط اللازمة التي على الرئیس اتباعها في حالة التعبئة العامة

حالة التعبئة العامة وتحویل القوات المسلحة مؤسسات البلاد وكلها  وینحصر حق إعلان  
وینتج عن  .القائد الأعلى للقوات المسلحةلأنه الحرب أو شبه الحرب لرئیس الدولة، إلى حالة 

قامة العدل وفقا ذلك  إعلان الأحكام العرفیة، التي هي قوانین خاصة تهدف إلى فرض النظام وإ
وتتولى الحكومة تنفیذ هذه الأحكام بعد طي القوانین  ه زمن الحرب،للعرف العسكري ومتطلبات

تمنح هذه الأحكام المجالس العسكریة في تشكیلات القوات المسلحة . الموازیة المرعیةالمدنیة 
صلاحیات واسعة في كل ما یتعلق بالدفاع والأمن وحفظ النظام العام ومنع التجول في مناطق 

  2.تسخیر المواطنین لأعمال مختلفة معینة وبتواقیت معینة وحتى

وهذه صورة من الصور التي تبین السلطات الواسعة لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي 
دون أن یمنح هذا الحق لرئیس الحكومة یمارس سلطاته في حالة التعبئة العامة  الذي ،الجزائري

    .والوزیر الأول

  .1996في دستور وزیر الأول رئیس الحكومة و ال اختصاصات: المبحث الثاني

صلاحیات واختصاصات الرأس الأول للسلطة التنفیذیة ممثلا في رئیس بعدما تناولنا   
 1996الجمهوریة، سنحاول بیان اختصاصات الرأس الثاني للسلطة التنفیذیة، فما دام دستور 

ب ثان فیها، فإن أو الوزیر الأول كقطقد نص على ثنائیة السلطة التنفیذیة مقرا برئیس الحكومة 
                                                             

  .1996من دستور  94المادة  - 1
، المأخوذ بتاریخ 2012یونیو  3المنشور بتاریخ  .org/wikihttp://ar.wikipedia : التعبئة العامة، موقع إلكتروني -2 

  .12:19على الساعة  05/04/2015
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المهام المسندة للرأس الثاني للسلطة دل على شيء، إنما یدل على أن هناك مجموعة من 
  1.التنفیذیة إذ لا یمكن إیجاد منصب دون تحدید مجموعة من السلطات لصاحب هذا المنصب

ونظرا للتداخل والتشابه الكبیر لاختصاصات رئیس الحكومة في النظام السیاسي   
والوزیر الأول بعد هذا التعدیل، فإننا سنتطرق إلى  2008ل التعدیل الدستوري لسنة الجزائري قب

اختصاصات كل منهما مبرزین التشابه والاختلاف بینهما، إذا یعتبر كل من رئیس الحكومة 
والوزیر الأول، الرئیس التنفیذي والمنسق الفعلي للمؤسسة التنفیذیة والمسؤول الحقیقي والمباشر 

ها وأعمالها الحكومیة سواء أمام  رئیس الجمهوریة، باعتبار أن هذا الأخیر هو الذي على أنشطت
  2.الحكومة أعمالویقیم  یعینه وینهي مهامه، وأمام البرلمان بمجلسیه، لأنه هو الذي یراقب

أن رئیس الحكومة والوزیر الأول كجهة سیاسیة متمیزة عن رئیس الجمهوریة الملاحظ  و  
المطلب الأول واختصاصات إداریة نتناولها في سیاسیة تناولها في  لها عدة اختصاصات

  .المطلب الثاني

  .الأوللرئیس الحكومة و الوزیر  الاختصاصات السیاسیة: المطلب الأول

والوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري  1996الحكومة في ظل دستور إن كل من رئیس   
یاسي باعتباره الشخصیة الثانیة في السلطة یتمتع باختصاصات على المستوى الس 2008لسنة 

التنفیذیة، فلكل منهما اختصاصات سیاسیة في علاقته بالبرلمان وهذا ما سنعالجه في الفرع 
  .علاقته بالحكومة وهذا ما سندرسه في الفرع الثانيفي الأول، و 

  

  

                                                             
  .34رابح سعاد، مرجع سابق، ص  - 1
ناجي عبد النور،النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة،دون جزء،دون طبعة،مدیریة النشر لجامعة  - 2

  .207، ص  2006قالمة،الجزائر، 
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  .بالبرلمان ماعلاقتهفي  الأول الحكومة و الوزیر اختصاصات رئیس: الفرع الأول

الثاني في السلطة التنفیذیة له علاقة مباشرة بالبرلمان، فإن له اختصاصات إن الشخص   
في هذا الإطار، إذ أننا سنعالج سلطته في المبادرة بمشاریع القوانین أولا، وسلطته في الدعوة 

  .لعقد دورة طارئة للبرلمان ثانیا، واختصاصه في استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء ثالثا

  .سلطة المبادرة بمشاریع القوانین :أولا

من رئیس الحكومة والنواب حق  لكل«: على 1996من دستور  119لقد نصت المادة   
  .المبادرة بالقوانین

  .نائبا) 20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون 

، ثم یودعها تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة
  1»رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

لا في استبدال إ 2008والملاحظ أن هذه المادة لم تتغیر بعد التعدیل الدستور لسنة   
  ".الوزیر الأول"بعبارة " رئیس الحكومة"مصطلح 

ول اقتراح القوانین الذي یتمتع به كل من رئیس الحكومة سابقا والوزیر الأبویعد المبادرة   
حالیا، أول إجراء من الإجراءات التشریعیة في بناء صرح أي قانون، حیث یستهدف وضع 
الأسس الأولى للتشریع بشرط أن یكون هذا الموضوع من المسائل التي یعالجها القانون وفقا 

أي التقید بالحدود الدستوریة التي تبین نطاق القانون، كما یشترط أن یتقدم به لدستور الدولة، 
أي التقید بالحدود الدستوریة التي تبین المبادرة الحكومیة من أنیط به الدستور هذه المهمة، كل 

  2.والاقتراح البرلماني

                                                             
  .1996من دستور  119المادة  - 1
  .09إیمان، مرجع سابق، ص  لغرب - 2
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كما أن المبادرة بالتشریع باعتباره أول إجراء تشریعي، فإن إكماله یؤدي إلى میلاد   
  1.القانون

تجبر السلطة التشریعیة على إذ یري جانب من الفقه أن المبادرة بالتشریع هي الأداة التي   
 التصرف في المادة المقدمة أمامها، وهذا ما نؤیده خاصة في ظل ظروف دول العالم الثالث

  .حیث نجد أن المؤسسة التشریعیة تكاد تكون عاطلة عن التشریع

فالسلطة التنفیذیة لا تتقاسم المبادرة بالتشریع فحسب، بل وتتوقف قي أغلب الأحیان   
، لتتماشى والبرنامج التي تعدها ه المبادرة التشریعیة إلى قوانین رسمیة یعمل بهاعلى صیرورة هذ

مسبقا ولا یتبقى لها سوى الآلیة القانونیة لتنفیذ هذا البرنامج، ولعل سر تفوق المبادرة الحكومیة 
عمق الدراسة، وحسن الصیاغة وتماشیها مع السیاسة العامة للدولة في حدود و  هو جدیة الأفكار

  2.لإمكانیات المالیة المتاحة لهاا

، ذلك أن ذات أولویة الاستعجالوتبقى مشاریع القوانین التي تتقدم بها الحكومة في حالة   
الاستعجال یعتبر أمر واقع وحل للخلافات خاصة من شأنه منع النواب من التباطؤ في النظر 

لغالب لا تتمتع بالأغلبیة وأقال في المشروعات التي تقدمها الحكومة، إذا كانت هذه الأخیرة في ا
یمكن «:99/02من القانون العضوي  2و المادة  17/1البرلمان طبقا لما جاء في المادة 

عندما یصرح  باستعجال  الحكومة حین إیداع مشروع قانون، أن تلح على استعجالیته
ري على ، ففي حین نص المؤسس الدستوري الجزائ3»یودع خلال الدورة الجاریةقانون  مشروع

اشتراك السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، فیما یخص المبادرة بالقوانین، بقي الفقه مختلفا بشأن 
                                                             

1 - M. R. Ben Hammed : Le Pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb. Tunisié. C. E. R. P. 1984. PP 63 à 67. 
  .07قاوي ابراهیم، مرجع سابق، ص  - 2

وعملهما وكذا  دد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةیح، 99/02من القانون العضوي  17/1و  2المواد  - 3
، الجریدة 1999مارس سنة  08الموافق  1419ذي القعدة عام  20مؤرخ في ، ال حكومةلالعلاقات الوظیفیة بینهما وبین ا

  . 09/03/1999، المؤرخ في 15الرسمیة عدد 
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مزایا وعیوب مبادرة اقتراح القوانین من رئیس الحكومة والوزیر الأول أو نواب البرلمان، إلا أن 
   ائع الأموراقتراح القوانین تعد إحدى الضرورات التي ستلزم طبهذه الازدواجیة في جهات 

ولذلك فقد نصت الدساتیر التي تبنت نظام الاقتراح المنفرد على حق البرلمان والحكومة في لفت 
على أن السیطرة باتت واضحة نظر السلطة التي تملك حق الاقتراح إلى بعض الأمور الهامة، 

  .1يفي النظام السیاسي الجزائر  "نصا وواقعا"للسلطة التنفیذیة التي تفوقت تدریجیا 

سواء كانت سابقا من رئیس الحكومة أو من الوزیر إلا أن المبادرة بمشاریع القوانین   
الأول حالیا، یبقى مصیرها مرتبط بضرورة عرضها على مجلس الوزراء، ومناقشتها والموافقة 

  2.ثم إصدارها من قبل رئیس الجمهوریة علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني

یبدو تقلیص محدود  1996یا باستقراء المواد الدستوریة لسنة ویجب الملاحظة أنه شكل  
تقدیم القوانین إلى  إلىلصلاحیة رئیس الدولة، حیث لم یعد من اختصاصه حق المبادرة 

نما أصبح هذا الحق من اختصاص رئیس الحكومة   3.البرلمان، وإ

التنفیذیة مرهون إلا أنه ما دام اقتراح مشروع القانون المقدم من الرجل الثاني للسلطة   
بعرضه على مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة فإن ذلك یعد صورة واضحة لتفوق 

  .رئیس الجمهوریة على الشخص الثاني للسلطة التنفیذیة

 .سلطة الدعوة لعقد دورة طارئة للبرلمان: ثانیا

من الدستور في  118وهذا الحق في الدستور قاصر على السلطة التنفیذیة، فقد نصت المادة 
یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس «: فقرتها الثانیة على

                                                             
، ص 2004، 04، مجلة تصدر عن البرلمان، العدد ائبمجلة الن، »التشریع عن طریق المبادرة«معمري نصر الدین، - 1

02.  
  .408بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
مرابط فدوى، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي، دون جزء، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان  - 3

  .15، ص 2010
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الجمهوریة، ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من رئیس 
  .1»...الحكومة

 المعدل للدستور إلا 08/19والجدیر بالذكر، أنه حتى بعد تعدیل هذه المادة بالقانون   
، كما أن هذا "بالوزیر الأول" "رئیس الحكومة"أنها بقیت على حالها مع تغییر طفیف باستبدال 

الأخیر لا یمكنه استدعاء البرلمان للاجتماع في دورة غیر عادیة بشكل مباشر، بل یقوم بتقدیم 
  .طلب لرئیس الجمهوریة الذي قوم بدوره باستدعاء البرلمان لدورة غیر عادیة

ا النص یتضح بأن لرئیس الحكومة والوزیر الأول طلب اجتماع البرلمان فمن خلال هذ  
في دورة غیر عادیة، وهذا لارتباط الحكومة بمهام المجلس الشعبي الوطني التي حددت بدورتین 
في السنة، فقد یضطر القطب الثاني للسلطة التنفیذیة إلى اتخاذ تدابیر لمواجهة مستجدات في 

من ذلك في بعض الحالات، إلا بنصوص تشریعیة یسنها  مجال اختصاصه ولن یتمكن
و إن عملیة دعوة الطرف الثاني للسلطة التنفیذیة  المجلس مما یضطره إلى دعوته الانعقاد،

   3.عملیة تبرز مدى التداخل الوظیفي بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة2البرلمان للانعقاد،

 

                                                             
  .1996من دستور  118لمادة من ا 2الفقرة  - 1
  .117ذبیح میلود، مرجع سابق، ص  - 2
، مخولة حق دعوة البرلمان للانعقاد لرئیس الجمهوریة، وثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 1989والملاحظ أن دستور  - 3

طني في دورة غیر یمكن أن یجتمع المجلس الشعبي الو «: منه التي نصت على 112/2و رئیس الحكومة وهذا بنص المادة 
، وعلى عكس ذلك »عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، أو بطلب من رئیس الحكومة

  .هذا الحق على رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة أو الوزیر الأول 1996تماما، فقد قصر دستور 



   1996ختصاصات السلطة التنفیذیة في دستور ا                                           الفصل الثاني
 

 
 

112

في ید رئیس ستدعاء البرلمان في دورة استثنائیة لكن هذا النص الدستوري یحصر أمر ا
الجمهوریة، حیث یتوجب أن یحال الطلب إلیه، و هنا من الصعوبة بما كان القول بذلك الانعقاد 

   1.دون أن یصدر رئیس الجمهوریة مرسوم یقتضي بالانعقاد الاستثنائي

  .الأعضاءاستدعاء اللجنة متساویة :ثالثا

لقطب الثاني في السلطة التنفیذیة، استدعاء اللجنة من الاختصاصات السیاسیة ل
من  120متساویة الأعضاء، في حالة وجود خلاف بین غرفتي البرلمان، وذلك بنص المادة 

یجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف «: 1996دستور 
  ة علیه،المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادق

تنصب مناقشة مشاریع أو اقتراحات القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص 
  المعروض علیه، 

یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة 
  أعضائه،) 3/4(ثلاثة أرباع 

لحكومة لجنة متساویة وفي حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، تجتمع بطلب من رئیس ا
  الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه، ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیه إلا 
  بموافقة الحكومة،

  
                                                             

مذكرة  ،» )دراسة مقارنة(قوانین في النظام الدستوري الجزائري،حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على ال«سعودي بادیس، - 1
مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة 

  . 79،ص 2005/2006
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  1».....وفي حالة الخلاف یسحب النص

ذه المادة بقیت على حالها بعد التعدیل الدستوري بموجب القانون وتجب الإشارة إلى أن ه  
  .، فقط باستبدال رئیس الحكومة بالوزیر الأول08/19

فمن مظاهر مساهمة الحكومة في العمل التشریعي، استدعاء القطب الثاني في السلطة   
  2.إذا نشأ خلاف بین غرفتي البرلمان التنفیذیة للجنة المتساویة الأعضاء

لا یتم تعیین أو استدعاء الأعضاء المشكلین للجنة المتساویة الأعضاء إلا بعد طلب إذ   
إذ  رئیس الحكومة أو الوزیر الأول اجتماع هذه اللجنة لدراسة النص محل الخلاف بین الغرفتین

  .یقدم هذا الطلب إلى كل من رئیسي غرفتي البرلمان

لغ طلب رئیس الحكومة یب«: 99/02من القانون العضوي  87 المادةكما تنص 
من المادة  4باجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء طبقا للشروط المنصوص علیها في الفقرة 

  .من الدستور إلى كل غرفة 120

  3»أیام الموالیة لتعریف تبلیغ الطلب) 10(تجتمع اللجنة المتساویة الأعضاء وخلال العشرة 

الاجتماع تكون بطلب من رئیس الحكومة  إن هذه اللجنة، برلمانیة رغم أن تحریك عملیة  
ن الدستور استعمل عبارة تجتمع بمعنى الاجتماع وجوبي وهذا على خلاف  أو الوزیر الأول، وإ

  4.النظام الفرنسي، الذي یعطي إمكانیة الاجتماع فقط

  
                                                             

  .1996من دستور  120المادة - 1
، مذكرة »)دراسة مقارنة(تشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري عن واقع الازدواجیة ال«مزیاني حمید،  - 2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 
  .0. 101ص، 19/06/2011السیاسیة،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،تاریخ المناقشة 

  .99/02من القانون العضوي  87المادة  - 3
، مخبر أثر مجلة الاجتهاد القضائي، »اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري«لموسخ محمد، همیسي رضا،  -4

  .403، بدون سنة نشر، ص 4الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، العدد 
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  :والملاحظ أن  

لجنة متساویة تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة لأنها مؤهلة وحدها لاستدعاء ال-
  الأعضاء، وهذا امتیاز لفائدة رئیس الحكومة والوزیر الأول الذي یمكن بموجبه أن یتدخل

أو یترك النص عالقا على مستوى مجلس الأمة، وهذا جزء من صلاحیات السلطة التشریعیة  
  .الذي ینتقل إلى السلطة التنفیذیة

ب المتعلق باجتماع اللجنة المتساویة الحكومة لیست ملزمة بآجال محددة للاستجابة إلى الطل-
   1.الاجتماعو هي الوحیدة المخولة بتقدیر ملاءمة تاریخ عقد  الأعضاء،

إذ أن الحق الذي یملكه الرأس الثاني للسلطة التنفیذیة في استدعاء اللجنة المتساویة   
ادقة علیه یوم للمص 75الأعضاء یكاد یكون مطلقا، إلا في حالة قانون المالیة، إذ حدد أجل 

  .أیام ) 8(بما یستوجب استدعاء اللجنة في اجل ثمانیةحتى في حالة وجود خلاف، 

و الجدیر بالذكر أنه من الصعب بما كان محاولة حصول هذه اللجنة على حریة الحركة خارج 
 2.ما یرسمه الجهاز التنفیذي لها وهذا من صور هیمنة هذا الأخیر على الجهاز التشریعي

  .بالحكومة مافي علاقتهرئیس الحكومة و الوزیر الأول اختصاصات : الفرع الثاني

 فإن له علاقة مباشرة مع الحكومة زیادة على صلاحیات القطب الثاني مع البرلمان،  
أو وزیر أول لها، إذ أنه في إطار إعادة تنظیم العلاقات وهذا أمر منطقي كونه رئیس للحكومة 
دها وضبطها وتوضیحها جاء تحویل منصب رئیس بین مكونات السلطة التنفیذیة وتحدی

 حیات لهذا الأخیر ونزع بعضها منهالحكومة إلى الوزیر الأول مع الإبقاء على بعض الصلا

                                                             
دراسة مقارنة للتجربة الجزائریة (دور اللجان البرلمانیة المتساویة الأعضاء في العملیة التشریعیة «ر الطاهر، خویض- 1

  . 93، ص2004، أفریل 5، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، العدد مجلة الفكر البرلماني ،»)الأولى
رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة ، مذك»1997الإنتاج التشریعي للبرلمان الجزائري منذ «لونیس بوجمعة،  - 2

  .68، ص 2005/2006والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر،السنة الجامعیة 
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منه برنامج الحكومة الذي تحول إلى مجرد مخطط عمل  أخذتالاختصاصات التي  ومن أهم
جلس الحكومة الذي ألغي وهذا لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وهذا ما سنعالجه أولا، ورئاسة م

 .ما سندرسه ثانیا

الوزیر الأول مخطط عمل لتنفیذ  تنفیذ رئیس الحكومة برنامج مع حكومته ووضع: أولا
  .برنامج رئیس الجمهوریة

الحكومة هو ذلك البرنامج الذي تحاول من خلاله هذه الأخیرة تحقیق أهدافها برنامج   
من الدستور في  79اد و من خلال نص الموالمجالات، على كافة الأصعدة وفي كامل المیادین 

یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته ویعرضه على مجلس «: فقرتها الثانیة والتي نصت على
یقدم رئیس الحكومة برنامج إلى المجلس الشعبي الوطني «: منه على 80والمادة . 1»الوزراء

  .للموافقة علیه

  .غرض مناقشة عامةویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا ال

  .ویمكن رئیس الحكومة أن یكیف برنامجه على ضوء هذه المناقشة

  2.»...یقدم رئیس الحكومة عرض حول برنامجه لمجلس الأمة

وینسق البرنامج الذي صادق علیه  ینفذ رئیس الحكومة«: على 83كما نصت المادة   
  3.» المجلس الشعبي الوطني

إن رئیس الحكومة یضبط برنامج حكومته ویعرضه على باستقراء المواد السالفة الذكر،   
المجلس الوطني الشعبي للموافقة علیه، كما یقدم عرضا حوله لمجلس الأمة ویتولى تنفیذه 

الحكومي إذ یضع رئیس الحكومة برنامجه حیز التنفیذ وذلك بقیادة وتنسیق العمل . وتنسیقه

                                                             
  .1996من دستور  79من المادة  2الفقرة  - 1
  .1996من دستور  80المادة  - 2
  .1996من دستور  83المادة  - 3
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م بضبطه بعض عرضه على مختلف وهذا بعد أن یقو  1على مستوى مصالح رئاسة الحكومة،
  .الهیئات المنصوص علیها دستوریا

هذا البرنامج الذي یمر عبر عدة قنوات من مناقشة عامة وتقدیم ملاحظات مما یضطرنا   
إلى القول بأن برنامج الحكومة یعد ویوضع بالمشاركة بین رئیس الحكومة والنواب، كما أن 

اء یقدم توجیهات وتعلیمات بخصوص هذا رئیس الحكومة من خلال اجتماع مجلس الوزر 
وتحدید برنامج الحكومة یثور تساءل ونقاش سیاسي وفقهي لم  ولكن بمناسبة ضبط 2.البرنامج

وهو  ،2008وهو الأمر الذي حسمه التعدیل الدستوري لسنة  ،1996یتم حسمه في دستور 
الفقه یرى أن  حول مدى حریة رئیس الحكومة في إعداد وضبط برنامج حكومته، فجانب من

رئیس الحكومة مقید ببرنامج رئیس الجمهوریة بحكم أن رئیس الجمهوریة یمثل استمراریة 
حكومة یتم تأسیسها ملزمة بتقدیم برنامجها لرئیس الجمهوریة خلال أي مؤسسات الدولة، وأن 

  3.مجلس الوزراء

ه برنامج یرى رأي آخر، باستقلالیة رئیس الحكومة عند وضع الاتجاهوخلافا لهذا   
حكومته وأن عرضه على مجلس الوزراء هي مجرد إجراء حتى یضطلع علیه رئیس الجمهوریة 

 4.قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة ثم التصویت

لكن برأینا أن الاتجاه الراجح هو أن رئیس الحكومة غیر مستقل عن إعداد برنامج   
الأساسیة التي انتخبت على أساسها  الاختیاراتكل  حكومته، فالحكومة ورئیسها یلتزمان بإنجاح

لهذا الأخیر، وكنتیجة لهذا فلن یكون للحكومة  رئیس الجمهوریة لإثبات مدى ولائهم ووفائهم

                                                             
  .111د اللاوي زینب، مرجع سابق، ص عب - 1
  .68علي الصغیر جمال، مرجع سابق، ص  - 2
  .195بورایو محمد، مرجع سابق، ص  - 3

4 -  Taleb Toliar : Le Monocépholisme de péxécutif dans le régime politique algérien RaSjEp1990 N°3 P 427 ET 
04-750. 
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برنامج مستقل عن رئیس الجمهوریة، بسبب أن هذا الأخیر هو المسؤول عن سیاسة الأمة، لا 
  1.رئیس الحكومة

ه في الجزائر، فإن الحكومات التي تعاقبت في ظل أحكام وبالنظر إلى الواقع المعمول ب  
استقرت جمیعا على جعل برامجها المقدمة أمام مجلس الوزراء  1996وكذلك  1989دستوري 

الوطني للمناقشة والتصویت برامجا مجسدة لبرنامج رئیس الجمهوریة وأمام المجلس الشعبي 
ه رئیس الجمهوریة أمام الشعب ، ونال على هو الذي تقدم بهذا البرنامج  أنانطلاقا من فكرة 

وكنماذج عن ذلك صرح السید .أساسه ثقة المواطنین عن طریق الاقتراع العام، السري والمباشر
هو البرنامج الرئاسي الذي تعكف الحكومة على برنامجه  أنبن بیتور الذي استقال لاحقا ،

بمهمة ضخمة حكومته مناطة  أنتطبیقه ، ونفس الملاحظة تبناها بن فلیس ، حین اعتبر 
  2.تتمثل في تطبیق برنامج لرئیس الجمهوریة 

  في تعیین رئیس الحكومةطبیعي و هو نتیجة لسلطة رئیس الجمهوریة  الأمرهذا  أن برأیناو 

  .و إقالته دون قیود 

ذلك أن عرض هذا الأخیر في مجلس  البرنامج،و من هنا یشترك رئیس الجمهوریة في إعداد 
سمح للرأس الأول في السلطة التنفیذیة بإجبار الشخص ثاني فیها على تنفیذ سیاسة الوزراء ی

  3.معینة

تحول رئیس الحكومة إلى وزیر أول، وبرنامج  2008ولكن بعد التعدیل الدستوري لسنة   
  .رئیس الحكومة إلى مخطط عمل لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

                                                             
  .37شاشوه عمر، مرجع سابق، ص  - 1
  .196بورایو محمد، مرجع سابق، ص - 2
  .25رابح سعاد، مرجع سابق، ص  - 3



   1996ختصاصات السلطة التنفیذیة في دستور ا                                           الفصل الثاني
 

 
 

118

ینفذ الوزیر «:قرتها الثانیة والثالثة علىبعد تعدیلها تنص في ف 79إذ أصبحت المادة   
  .الأول برنامج رئیس الجمهوریة وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة

 1.»یضبط الوزیر الأول مخطط عمل لتنفیذه، ویعرضه في مجلس الوزراء

یقدم الوزیر الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني «: على 80والمادة  
  .مناقشة عامة لس الشعبي الوطني لهذا الغرضللموافقة علیه، ویجري المج

ویمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع 
  رئیس الجمهوریة

یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي 
  2.»...الوطني

ینفذ الوزیر الأول، وینسق مخطط العمل الذي «: فأصبحت تنص على 83أما المادة   
 3.»یصادق علیه المجلس الشعبي الوطني

، یعلن عن قیام 2008وبذلك یظهر التوجه الرئاسي الذي كرسه التعدیل الدستوري لسنة   
مجرد منسق ومنفذ للبرنامج حكومة قائدها رئیس الجمهوریة، في حین یبقى الوزیر الأول 

توجها نحو ستور ینص صراحة على تكریس برنامج موحد یشكل الرئاسي، وعلیه أصبح الد
أحادیة البرمجة یتمثل في البرنامج الرئاسي، یسعى الوزیر الأول إلى ضبط مخطط عمل لتنفیذ 

الحكومة، ویعتبر مخطط عمل حكومة أحمد أویحي برنامج البرنامج الرئاسي كبدیل عن  هذا
  .ام السیاسي الجزائريالمنصبة بعد التعدیل، أول مخطط عمل في النظ

                                                             
  .08/19المعدلة بموجب القانون  1996من دستور  79المادة  - 1
  .08/19المعدلة بموجب القانون  1996من دستور  80المادة  - 2
  .08/19المعدلة بموجب القانون  1996من دستور  83المادة  - 3
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فالفرق هنا إذن یتعلق بتحول دستوري منطقي لا غبار علیه ولا یثیر تلك النقاشات   
  1.والتحالیل المتعددة التي كانت سابقا

وبالتالي  فإن رئیس الحكومة شأنه شأن الوزیر الأول لم یكن له برنامج مستقل عن   
لأول سوى السهر على تنفیذه وأي تنفیذ إذا برنامج رئیس الجمهوریة، وما علیه هو أو الوزیر ا

نما یساعد على  نظرنا إلى الصلاحیات المخولة لرئیس الحكومة لا یمكننا القول بأنه ینفذ وإ
  .التنفیذ

ورئاسة الوزیر الأول لاجتماعات  ،سلطة رئیس الحكومة في رئاسة مجلس الحكومة: ثانیا
  .الحكومة بتفویض من رئیس الجمهوریة

مستوى السلطة التنفیذیة هما مجلس الوزراء الذي یرأسه مجلسان على  1996في دستور 
رئیس الحكومة، ومجلس الحكومة هو الإطار رئیس الجمهوریة ومجلس الحكومة الذي یرأسه 

التنظیمي الذي یعمل فیه رئیس الحكومة من أجل تنفیذ برنامجه، یجتمع مجلس الحكومة 
   .ط الحكومي وتنسیقهبانتظام مرة في الأسبوع لمتابعة النشا

 التي تتحدث عن سلطات رئیس الحكومة 1996من دستور  85/02فقد نصت المادة 
  2»..یرأس مجلس الحكومة..... «: على 

إن مجلس الحكومة هو المجلس الذي یرأسه رئیس الحكومة، وهو الجهاز المشكل من 
وتنسیق النشاط  أعضاء الحكومة بمفهومها الضیق، أي رئیسها والوزراء ویتولى دراسة

الحكومي، ویتمتع فیه رئیس الحكومة باستقلالیة وله صلاحیات تتعلق بالمهام المخولة دستوریا 
  3.للحكومة

                                                             
  .76سابق، ص فقیر محمد، مرجع  - 1
  .1996من دستور  85من المادة  2الفقرة  - 2
  .400بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 3
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فمجلس الحكومة الذي یرأسه رئیس الحكومة مجرد جهاز تقني تنفیذي، یتولى دراسة 
من خلال وتنسیق النشاط الحكومي، ورئیس الحكومة یقوم بمتابعة ومراقبة العمل الحكومي 

مختلف مراحل تنفیذ برنامج الحكومة، بصفته مسؤولا عن تنفیذ هذا البرنامج أمام رئیس 
  .الجمهوریة وأمام البرلمان، كما یكون من مسؤولیته أیضا تنفیذ القوانین والتنظیمات

ولمجلس الحكومة صلاحیات تتعلق بالمهام المخولة دستوریا للحكومة، حیث أن توزیع 
عداد البرنامج وغیرها من المهم التي یمارسها رئیس الصلاحیات بین أ عضاء الحكومة وإ

  .الحكومة لن تتم إلا في اجتماع مجلس الحكومة وذلك بهدف التنسیق بین أعضاء الحكومة

وقد تحول مجلس الحكومة الهیئة التي یرأسها رئیس الحكومة إلى مجلس الوزراء الذي 
لرئیس  الغلبةیحقق الجهاز السیاسي الذي  یرأسه رئیس الجمهوریة، والذي أصبح  یشكل

  1.ویوجه ویشرع ویقود بواسطتهالجمهوریة على مستوى السلطة التنفیذیة، ویمكنه بأن یحكم 

یمكن رئیس الحكومة أن یفوض جزءا ... «: على 6في فقرتها  77نصت المادة  فقد
من  87م المادة من صلاحیاته للوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكا

  2».... الدستور

أنه ألغي مجلس الحكومة وبذلك لم یعد  2008إذ نلاحظ من خلال تعدیل الدستور سنة 
لرئیس الحكومة صلاحیة فیه، واستبدل بمجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة بعضویة 

ل من الوزیر الأول وأعضاء حكومته، وهذا المجلس مكلف بصلاحیات محددة، لكنها تشم
  .صلاحیات مجلس الحكومة

وبعد أن كان رئیس الحكومة له اختصاص أصیل في رئاسة مجلس الحكومة أصبح له 
  .الحكومة، لكن كاستثناء عند تفویض من رئیس الجمهوریةأن یرأس اجتماعات 

                                                             
  .37شاشوه عمر، مرجع سابق، ص  - 1
  .08/19، بعد تعدیلها بموجب القانون 1996من دستور  77من المادة  6الفقرة  - 2
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التي یجب أن  الموضوعاتویختلف مجلس الحكومة عن مجلس الوزراء، فهناك من 
ثال ذلك عرض برنامج الحكومة والملاحظ أن مصطلحي مجلس تعرض في مجلس الوزراء وم

الوزراء ومجلس الحكومة لا یوجدان إلا في النظم البرلمانیة أو شبه البرلمانیة، ولا توجد في 
  1.النظم الرئاسیة

  .الأوللرئیس الحكومة و الوزیر  الاختصاصات الإداریة: المطلب الثاني

طة التنفیذیة بصلاحیات سیاسیة فإن له عدة القطب الثاني في السلإضافة إلى تمتع   
صلاحیات إداریة، باعتباره رئیس الجهاز الإداري، والمسؤول عنه، إذ أن له اختصاصات في 

  .مجال القانون وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول واختصاصات أخرى سنتناولها في الفرع الثاني

  ة في مجال القانوناختصاص الرأس الثاني للسلطة التنفیذی: الفرع الأول

سنحاول معرفة  القوانین،بعدما تعرفنا على اختصاصات رئیس الجمهوریة في مجال 
و مدى استقلالیته في ممارسة  القوانین،اختصاصات القطب الثاني للسلطة التنفیذیة في مجال 

توقیع وفي لا، سندرسه أو هذه الاختصاصات سواء في تنفیذ القوانین و التنظیمات وهذا ما 
  .ثانیاالتنفیذیة لمراسیم ا

  .في تنفیذ القوانین والتنظیماترئیس الحكومة و الوزیر الأول اختصاص : أولا

یسهر على تنفیذ القوانین «: 1996من دستور  85/3جاء في المادة لقد   
  2»...والتنظیمات

 والآخر یسمى بالمجال ،المتنقلینقسم المجال التنظیمي إلى ما یسمى بالمجال التنظیمي   
  .التنظیمي لتنفیذ القوانین وهو ما یختص به رئیس الحكومة

                                                             
  .36رابح سعاد، مرجع سابق، ص  - 1
  .1996من دستور  85من المادة  3الفقرة  - 2
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فهذه المهمة لا یتمكن هذا الأخیر القیام بها إلا إذا كانت الإدارة تحت سلطته، فله أن   
وبالتالي توفیر الخدمة یصدر من التعلیمات والتنظیم ما یضمن حسب أداء العمل الإداري، 

  .للمجتمع

ومة یقوم أساسا بمهام التنفیذ، إذ أنه ینفذ التشریع العادي والجدیر بالذكر أن رئیس الحك  
الذي یصدر عن البرلمان وكذا التنظیم المستقل الذي یصدره رئیس الجمهوریة، ویكون ذلك 
بموجب مراسیم تنفیذیة، فیظهر أن السلطة التنظیمیة المشتقة لرئیس الحكومة تنحصر في مجال 

قابة رئیس الجمهوریة خاصة أن هذا الأخیر یملك تطبیق القوانین والتظیمات وذلك تحت ر 
  1.سلطة التشریع عن طریق الأوامر

جورج "ولتنفیذ القوانین والتنظیمات عدة مفاهیم عمل الفقهاء على تحدیدها، حیث یرى   
  :أن تنفیذ القوانین والتنظیمات هي" فیدال

  .نشر القوانین والتذكیر بأحكامها -1

 .قوانیناستعمال الإكراه لضمان تنفیذ ال -2

 .القیام بأعمال تعهد بها القوانین للحكومة صراحة -3

 .الحفاظ على النظام العام وضمان تسییر المرافق العامة -4

كما یعتبر أن تنفیذ القوانین لا یقتصر فقط على الأعمال الضروریة لتنفیذ كل  -5
قانون، بل یتضمن كذلك ضمان الحد الأدنى من الشروط الضروریة لاستمراریة 

 2.وطنیةالحیاة ال

  :أن مفهوم تنفیذ القانون هو" سعید بوالشعیر"أما في الجزائر فیرى 

                                                             
  .63علي الصغیر جمال، مرجع سابق، ص  - 1

2 - CF.G VEDEL, Driot administratif, p.u.f.6éme &dition, paris 1976, p 19-20. 
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ممارسة رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة لتنفیذ نص تشریعي یسنه البرلمان أو نص -1
  .تنظیمي مستقل یضعه رئیس الجمهوریة

  .هتولي رئیس الحكومة مسؤولیة رئاسة الإدارة العامة التي تكون رهن إشارته وتصرف-2

، إذ أن رئیس الحكومة یصدر لوائح تنفیذیة وهي 1لأنها القائمة على تنفیذ القوانین والتنظیمات
اللازمة لتنفیذ القوانین والتنظیمات، ویرجع هذا الاختصاص تتضمن الجزئیات والتفصیلات 

ومع  2.للحكومة، وبحكم موقعها التنفیذي تعد بینة بما یحتاجه تنفیذ أي قانون من جزئیات دقیقة
بالتنفیذ دون أن یكون لها سلطة تقدیریة في  الالتزامذلك فإنه یقع على عاتق رئیس الحكومة 

  .ذلك

إلا أنه یخرج من هذا المجال تنفیذ القوانین التي تخص وزارتي الدفاع والخارجیة لأنهما   
  3.المجال المحمي لرئیسي الجمهوریة، هذا الأخیر یتولى تنظیمهما بواسطة مراسیم رئاسیة

رئیس الجمهوریة على جمیع المجالات بما فیها التي لرئیس ومن هنا تبرز هیمنة   
  .الحكومة صلاحیة فیها

وأبقت في فقرتها  الأول،تتناول سلطات الوزیر  85بقیت المادة  2008و بتعدیل الدستور سنة 
  4»یسهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات «:على 2

بقي القطب  الأول،الدستور و استبدال رئیس الحكومة بالوزیر و بهذا یبرز لنا انه رغم تعدیل 
   .القوانینیحتفظ و بنفس الكیفیة بصلاحیة تنفیذ ذیة یالثاني للسلطة التنف

  

                                                             
  .38رابح سعاد، مرجع سابق، ص  - 1
  .323ع سابق، ص االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجعبد  - 2
  .109عبد اللاوي زینب، مرجع سابق، ص  - 3
  .08/19، المعدلة بموجب القانون 1996من دستور  85من المادة  2الفقرة - 4
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  .بتوقیع المراسیم التنفیذیةرئیس الحكومة و الوزیر الأول اختصاص : ثانیا

  1»...ذیةیوقع المراسیم التنفی«:على1996من دستور  85/2لقد أشارت المادة 

رئیس الحكومة هو نتیجة لتكلیف رئیس الحكومة إن هذا الاختصاص الذي یتمتع به   
بالسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، ذلك أن بعض النصوص التشریعیة أو التنظیمیة لا 
یكتفي بتنفیذها عن طریق الإصدار والنشر بل تتطلب صدور مراسیم القرارات توضیحیة 

فهناك بعض النصوص التي تحتوي على قواعد عامة یترك أمر  لجزء منه،تفسیریة للنص أو 
و هي المراسیم تحدید كیفیة تنفیذها للسلطة التنفیذیة عن طریق مراسیم یوقعها رئیس الحكومة،

التي تختلف عن المراسیم الرئاسیة التنظیمیة ، و إن كان الدستور قد خول رئیس الحكومة ذلك 
من خلال النصوص  إلالا یطبق برنامج الحكومة  إلى أن الاختصاص ، فالسبب یعود 
ونظرا لارتباطها ببرنامج الحكومة، المسؤولة أمام البرلمان، فإن  القانونیة التي یسنها البرلمان،

  2.تنفیذها یجب أن یتم بواسطة رئیس الحكومة، عن طریق توقیع المراسیم التنفیذیة

فیذیة تشمل كل أنواع المراسیم التي یوقعها رئیس كما یفهم من هذه الفقرة أن المراسیم التن
  :ضمنهاالحكومة ویندرج 

  .تنفیذ القوانین والتنظیمات إطارالمراسیم التي تندرج في  -1

نهاء موظفي الدولة، في الوظائف العلیا وفقا للمادة  -2 المراسیم التي یتم بمقتضاها تعیین وإ
 .لاحقا إلیهاالتي سنتطرق  85/5

 .مقتضاها تحدید  الاختصاصات لأعضاء الحكومةالمراسیم التي یتم ب -3

                                                             
  .1996من دستور  85من المادة  4الفقرة  - 1
  .403بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2



   1996ختصاصات السلطة التنفیذیة في دستور ا                                           الفصل الثاني
 

 
 

125

،من  1988إذ أن المراسیم التنفیذیة ظهرت مع تأسیس ثنائیة السلطة التنفیذیة في نوفمبر 
المضمون  تتمثل ممارسة هذه الصلاحیة في وضع نصوص توضح القوانین، یقوم رئیس ناحیة 

  1.نفیذیةالحكومة عن طریق أدوات قانونیة تسمى حالیا بالمراسیم الت

الوزیر الأول یتمتع بسلطة توقیع  فإن 08/19موجب القانون مع صدور التعدیل الدستوري بو  
بعد  85/3المراسیم التنفیذیة، لكن بعد موافقة رئیس الجمهوریة وهذا ما نصت علیه المادة 

  2.»یوقع المراسیم التنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك «: تعدیلها

عند توقیع المراسیم التنفیذیة، بموافقة أنه بعد تعدیل الدستور أن الوزیر غیر مقید وما یلاحظ 
هیمنة رئیس الجمهوریة ، إذ أن إصدار المراسیم التنفیذیة رئیس الجمهوریة، ومن هنا تبرز 

اختصاص أصیل للوزیر الأول و لكن بالمقابل لا یمكن له ممارسته إلا بعد موافقة رئیس 
 أصبحت معالم سیطرته على الجهاز التنفیذي وكافة الأجهزة في الدولةالجمهوریة الذي 

  .في النظام الدستوري الجزائري ،واضحة

  .الأوللرئیس الحكومة و الوزیر اختصاصات أخرى : الفرع الثاني

فضلا عن تمتع القطب الثاني في السلطة التنفیذیة بعدة صلاحیات في علاقته بالبرلمان 
  :دید من السلطات الأخرى یمكن تناولها كالتاليوبالحكومة فإن له الع

  .أعضاء الحكومةالصلاحیات بین  الأولرئیس الحكومة والوزیر  توزیع : أولا

توزیع  التنفیذیة،في السلطة  من بین أهم الصلاحیات التي یتمتع بها الشخص الثاني
  .الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع مراعاة الأحكام الدستوریة

  

                                                             
  .41بلحاج صالح ، مرجع سابق ،ص - 1
  .08/19، بعد تعدیلها بالقانون 1996من دستور  85من المادة  3الفقرة  - 2



   1996ختصاصات السلطة التنفیذیة في دستور ا                                           الفصل الثاني
 

 
 

126

یوزع الصلاحیات بین أعضاء «: على 1في فقرتها  1996من دستور  85مادة إذ نصت ال
  1»الدستوریة الأحكاممع احترام  الحكومة

كل ما یرتبط بتوزیع الصلاحیات، ومن ضمنها إعادة التنظیم على وتشمل هذه السلطة 
لآخر مستوى الوزارات، سواء بإنشاء وزارات جدیدة أو إلغاء أخرى أو إدماج بعضها بالبعض ا

  .في تنظیم وزاري واحد

ناءا على اقتراح من رئیس بإذ أنه بعد تعیین أعضاء الحكومة من طرف رئیس الجمهوریة 
الحكومة، یتولى هذا الأخیر مهمة توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة بموجب مرسوم 

في من یقسم العمل بین هؤلاء ویضبط الاختصاص وهذا لتفادي التنازع تنفیذي، فهو إذن 
  .الصلاحیات بینهم الاختصاص

خبیرا في الأعمال  د شرط في الوزیر الأول أن یكونلا یعف ،وبشأن مسألة الاختصاص  
المنوطة بوزارته، وبالفعل أثبتت التجارب في مختلف الدول أن نفس الشخص یمكن أن یتولى 

  .عدة وزارات مختلفة

 19 ،1962دد الوزارات في سنة ولقد عرفت الوزارات في الجزائر تغییرا كبیرا إذ بلغ ع
  .وزیرا وأربعة منتدبین وخمسة كتاب دولة 22وزیرا، أما حكومة أویحي فقد ضمت 

وما یؤكد أن عدد الوزراء في تغییر هو أن نفس رئیس الحكومة أویحي، ضمن عدد آخر 
 جوان 25المؤرخ في  97/231من الوزارات في الحكومة الثانیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  2.وزیرا وثلاثة وزراء مندوبین وثمانیة كتاب دولة 25والتي ضمت  1997
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: تعطي للوزیر صلاحیته 85/1فقد بقیت المادة  2008ومع التعدیل الدستوري لسنة 
  1»مع احترام الأحكام الدستوریةتوزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة «

هنا فإن تنظیم الطاقم الوزاري، هو فلم یفرض الدستور الجزائري حد أدنى من الوزارات، ومن 
من صلاحیات الوزیر الأول، فبعد ما یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الطاقم الحكومي باستشارة 
الوزیر الأول، فإن هذا الأخیر یتولى بموجب مرسوم تنفیذي رسم صلاحیات كل الوزراء ضمن 

بط الاختصاص تفادیا لتنازع هو من یقسم العمل بینهم ،و یض الطاقم الحكومي، وبذلك فإنههذا 
  .الاختصاص بینهم 

من مستحدثات فیعتبر تخویل الوزیر الأول مهمة توزیع المهام على أعضاء الحكومة 
 .سالفة الذكر ،المعدلة 81التعدیل الدستوري، إذ یظهر الشرط المنصوص علیه في المادة 

میدان اختصاص رئیس وهو شرط احترام الأحكام الدستوریة، ویوحي إلى ضرورة احترامه ل
الجمهوریة، خاصة في منصب وزیر الدفاع، وزیر الشؤون الخارجیة، وما عدا ذلك یبقى 
الوزیر الأول شأنه شأن رئیس الحكومة، مختصا و حرا في توزیع المهام على أعضاء 

   .2الحكومة الآخرین

 رةالإدافي السهر على حسن سیر رئیس الحكومة و الوزیر الأول  اختصاص : ثانیا
  .العمومیة

في المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات، أداء وظائف ویقصد بالإدارة العمومیة     
 ظائف تكون تحت سلطة رئیس الحكومةالخدمات، وهي عندما تقوم بهذه الو معینة كتوفیر 

فیذه، ومن تم یسند إلیه مهمة تنظیم جهاز نلأن هذا الأخیر الذي یعد البرنامج ویتعهد بت
، ومن تم یعود له أمر وأن یصدر من التعلیمات ما یضمن حسن أداء العمل الإداري الإدارة
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في شتى  الإداريتنظیم جهاز الإدارة وأن تصدر من التعلیمات ما یضمن حسن أداء العمل 
     1.قطاعات النشاطات

ففي إطار مهامه في تسییر الشؤون العامة یعمل رئیس الحكومة على السهر على حسن   
 .ارة العامةر الإدسی

  2»یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة«: 1996من دستور  85وذلك بنص المادة   

بقي  الأولوالجدیر بالذكر انه حتى بعد التعدیل الدستوري ، وبمجيء منصب الوزیر 
  .محتفظا بهذه الصلاحیة

 میدانالوزیر الأول یسهر على السلطة التنفیذیة فان له مسؤولیات خاصة في ال كان إذاف 
العامة ومن ذلك  الإداري بالإشراف على الجهاز الإداري و ضمان النظام في تسییر المرافق

بالوسائل الكیفیة و المتمثلة في إدارة  فان مساعي الوزیر الأول لا تبلغ أهدافها إلا إذا تمتع
من التنظیم ذات إمكانیات و قادرة على اتخاذ  قویة مهما كانت طبیعتها على قدر كبیر

المعلوم أن الإدارة مصدر المعلومات وأصبحت من أهم  جراءات سریعة و فعالة، فمنإ
لتحقیق البرامج الحكومیة في كافة المجلات و التحكم فیها یعني  الوسائل المتكأ علیها

  .3التنفیذیة التي تسهل عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة و الإداریة المسك بالسلطة
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  .بالتعیینكومة و الوزیر الأول رئیس الح اختصاص : ثالثا

یتمتع رئیس الحكومة في إطار ممارسة اختصاصاته المقررة دستوریا، یحق تعیین طائفة   
: 85/5من موظفي الدولة المصنفین ضمن فئة الوظائف العلیا، وهذا وفقا لما جاء في المادة 

  1.»الذكرالسابقتي  78و 77یعین في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتین «

ولرئیس الحكومة تفویض هذا الحق تسهیلا للعمل الإداري، غیر أن الدستور وضع قیودا   
على هذا الحق متمثلة في عدم إمكانیة التعیین في الوظائف العسكریة للدولة، وتعیین السفراء 

  .والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج

ق بالتعیین في الوظائف المدنیة المتعل 99/240الرئاسي رقم   إلا أنه بصدور المرسوم  
إذ أصبحت صلاحیة  ،15، جریدة رسمیة عدد  17/10/1999مؤرخ في والعسكریة للدولة ، ال

، دون إشراك رئیس ة فقط على في شخص رئیس الجمهوریةالتعیین في الوظائف المدنیة مقصور 
  .نیةالحكومة، وبمعنى آخر أن هذا الأخیر سحب منه حق التعیین في الوظائف المد

ولكن ما تجب الإشارة إلیه، أن رئیس الحكومة یمكنه المطالبة بممارسة هذا الحق في   
سالف الذكر لأن صلاحیة  99/240أي وقت من الأوقات رغم صدور المرسوم الرئاسي رقم 

  2.التعیین لرئیس الحكومة حق دستوري

لرقابة على دستوریة والجدیر بالذكر أنه لم یمنح لرئیس الحكومة والوزیر الأول صلاحیة ا
القوانین، مما یتنافى مع الدور الإداري والتنسیقي الصرف الذي یفترض أن یؤدیه هذا 
الأخیر، أو على الأقل إمكانیة تفویض رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة للقطب الثاني في 

 .السلطة التنفیذیة
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ولا حتى في  جیة،الخار كما لم یمنحه الدستور أي صلاحیات في قیادة الجیش أو الشؤون 
مما یبرز هیمنة رئیس الجمهوریة على القطب الثاني للسلطة التنفیذیة  الاستثنائیة،الحالات 

  .بصفة خاصة والجهاز التنفیذي بصفة عامة
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  :خلاصة الفصل الثاني

خلاصة ما تناولناه في هذا الفصل، أن لرئیس الجمهوریة باعتباره الرأس الأول للسلطة و 
 ،العادیة، سواء في علاقته بالجهاز التنفیذياختصاصات واسعة في الظروف لطات و تنفیذیة سلا

كما أن لرئیس الجمهوریة  علاقته بالجهاز القضائي، في،أو  بالجهاز التشریعي أوفي علاقته
  الحرب الحصار اختصاصات واسعة في الظروف غیر العادیة،أي في حالات الطوارئ،

صلاحیات  فله للرأس الثاني للسلطة التنفیذیة أما بالنسبة.التعبئة العامةو  الظروف الاستثنائیة،
   .اختصاصات سیاسیة كما أن له علاقته بالحكومة وفي ،إداریة في علاقته بالبرلمان

رئیس الجمهوریة على رئیس الحكومة والوزیر  لكن بدراسة صلاحیات كل منهما نجد تفوق 
رئیس  ترأسو  باط المراسیم التنفیذیة بالمراسیم الرئاسیة،، و من مظاهر هذا التفوق،ارتالأول

یتمتع  ،2008سنةرئیس الحكومة قبل تعدیل الدستور وبالمقابل كان  مجلس الوزراء،الجمهوریة 
أصبح الوزیر الأول یترأس و  الذي الغي بتعدیل الدستور، كومة،بسلطة ترأس مجلس الح

بذلك یظهر جلیا تزاید صلاحیات رئیس  واجتماعات الحكومة بتفویض من رئیس الجمهوریة،
خاصة  الجمهوریة الذي أضحى یتمتع بسلطة مطلقة في تعیین الوزراء بما فیهم الوزیر الأول،

الشخص الثاني في السلطة  تقلیص صلاحیاتصارت العهدة الرئاسیة مفتوحة، و  بعدما
صبح ینفذ برنامج رئیس أو  ،2008الذي كان ینفذ برنامج حكومته قبل سنة ، هذا الأخیرالتنفیذیة

     .2008الجمهوریة بعد

بذلك نصل في الختام إلى نتیجة مفادها أن رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري و 
شانها أن تحقق هیمنة و سیطرة على الشخص الثاني في  ، منالجزائري له اختصاصات واسعة

 08/19بصدور القانونبعد تقلیصها  ، خاصةالسلطة التنفیذیة، الذي تعد صلاحیاته قلیلة
  .            المعدل للدستور
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لمواضیع التي اهتم بها الفقهاء موضوع السلطة التنفیذیة من بین أهم امازال كان و لقد 
أهمیة قصوى في الدولة باعتبارها تتولى  من  الأخیرةنظرا لما تتمتع به هذه  ،الباحثینو 

الحكومة و  انطلاقا من النصوص الدستوریة قیادة أجهزة الدولة ممثلة في رئیس الدولة،
  .والجهاز الإداري

وحتى بتعدیل هذا  الذي جاء بتعدیلات دستوریة جوهریة، ،1996صدور دستور وب    
السلطات على باقي  ، نجد انه ركز على تقویة السلطة التنفیذیة08/19الدستور بالقانون

بصفة الوزیر الأول حساب رئیس الحكومة و  الجمهوریة علىة مركز رئیس تقوی، و عامة بصفة
  .خاصة

ذا كان و  اصب الحساسة في الدول الغربیة سواء كان رئیس الدولة أو رئیس للحكومة لمنتقلد اإ
المناضلة في حزب معین وبعدها الترشح للانتخابات یمر بمرحلة الانخراط و أو وزیرا أولا،

 بالنسبة لمنصب رئیس الجمهوریةاثبت انه  الجزائرالواقع العملي في  فان باسم هذا الحزب، 
لعهدة ینتخبه الشعب یترشح وفقا لشروط اقرها الدستور،  اسي،وسی حزب أي إلىقد لا ینتمي 

  الأخیرلمرة واحدة،قبل التعدیل الدستوري  سنوات،یمكن تجدیدها) 5(رئاسیة مقدرة بخمس
   وفاتهبمرضه المزمن،  ،وقد تنتهي مهام رئیس الجمهوریةبعده  لعدد غیر محدود المراتو 

  .استقالتهأو 

لم یقیده الدستور بان فالأول في النظام السیاسي الجزائري،  الوزیررئیس الحكومة و  أما 
شخصیة في الدولة یراها  أي حزب سیاسي معین فقد یختار رئیس الجمهوریة  إلىینتمي 
قالة و  تعیین  الذي له حریة مطلقة في ممارسة سلطة الأخیر،هذا لتتقلد هذا المنصب مناسبة إ

وقد تنتهي مهام رئیس  ،هایكون له تفویض أندون  الشخص الثاني في السلطة التنفیذیة
    .الوفاة،أو الاستقالة الحكومة و الوزیر الأول بالإقالة
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المسؤولیة أما بالنسبة لمسؤولیة قطبي السلطة التنفیذیة،فان المؤسس الدستوري قد اقر   
قبل التعدیل الدستوري  هو رئیس الحكومة و  ،زء من السلطة التنفیذیةالسیاسیة على ج

من جهة البرلمان الأول بعد هذا التعدیل،إذ أن كل منهما مسؤول  أمام و الوزیر ،2008لسنة
وهذا وبالمقابل المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة من جهة أخرى، رئیس الجمهوریة أمام و 

 ، و كذلك اقر هذا الأخیر  المسؤولیة الجنائیة1996من بین التعدیلات التي جاء بها دستور
بذلك و  ،أعمالهمایة أدالجنح بمناسبة تعلى الجنایات و  الأولمة والوزیر رئیس الحكو ل

 أن إذبشكله الصحیح  _توجد المسؤولیة توجد السلطة أین _نستخلص انه لم یطبق مبدأ
  في حین تقع المسؤولیة على عاتق رئیس الحكومة ،ع بها رئیس الجمهوریة تالسلطة یتم

رئیس الجمهوریة على حساب رئیس  تعزیز مركزظاهر تقویة و وهذا من م ،الأولالوزیر و 
  .الحكومة و الوزیر الأول

ن البحث في و  الوزیر الأول في دستور و  صلاحیات رئیس الجمهوریة، رئیس الحكومةإ
سلطات یقودنا إلى التعرف على ال ،2008،و التعدیل الدستوري لسنة1996الجزائر لسنة

بما فیه رئیس  الجهاز التنفیذي سیطر علىالأخیر یإذ أن هذا  الواسعة لرئیس الجمهوریة،
لا یستطیع  الذي،فیصدر الأنظمة المستقلة، على عكس الوزیر الأول الأولالوزیر الحكومة و 

إلا بعد موافقة رئیس الجمهوریة ،الذي یتمتع كذلك بصلاحیة رئاسة المراسیم التنفیذیة  إصدار
یس الجمهوریة لطة التي یحتكرها رئهذه الس الشؤون الخارجیة،قیادة الجیش و مجلس الوزراء،

الوزیر الأول،إضافة إلى ذلك فانه یسیطر على سلطة التعیین في دون رئیس الحكومة و 
المتعلق بالتعیین في  99/240الوظائف العلیا في الدولة خاصة بصدور المرسوم الرئاسي

كما ،في التعیینالوزیر الأول مة و ، الذي قید سلطة رئیس الحكو الوظائف المدنیة و السیاسیة 
الوزیر ا ما لا یتمتع به رئیس الحكومة و وهذ سلطة إصدار القوانین في الدولة،ب یتمتع
هناك العدید من المظاهر التي تبین هیمنته على الجهاز فضلا عن ذلك ،الأول
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خطار المجلس الدستوري و  ،بأوامر،و التصدیق على المعاهدات التشریع فبإمكانهالتشریعي، إ
یتمتع  أندون  اقتراح تعدیل الدستور،و للرقابة على دستوریة القوانین الصادرة عن البرلمان،

له  ،انه في سبیل الرقابة على البرلمان كمابهذه السلطات، الأولرئیس الحكومة و الوزیر 
حل و ،انون معینإصدار ق عن هإمكانیة امتناع ، بطلب مداولة ثانیة عرقلة العمل التشریعي

یكون مسؤولا  أنهذه السلطة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة دون  المجلس الشعبي الوطني،
البرلمان و بالمقابل لا  أماممسؤول  الأولرئیس الحكومة و الوزیر  كل من البرلمان،بینما أمام

توجیه و  یة،رئیس الجمهوریة استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة استثنائلكما یمكنه حله، 
  ،خطاب للبرلمان

أن المبادرة بمشاریع القوانین سواء كانت سابقا من رئیس الحكومة أو من إلا   
مرتبط بضرورة عرضها على مجلس الوزراء یبقى مصیرها فالوزیر الأول حالیا، 

ومناقشتها والموافقة علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم إصدارها من قبل رئیس 
ما دام اقتراح مشروع القانون المقدم من الرجل الثاني للسلطة التنفیذیة ف ،الجمهوریة

مرهون بعرضه على مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة فإن ذلك یعد صورة 
رئیس الحكومة و الوزیر  عندما یمارسنفس الملاحظة ، و واضحة لتفوق رئیس الجمهوریة

لا یمكنه استدعاء فكل منهما  ،استثنائیةالأول سلطتهما في استدعاء البرلمان لدورة 
البرلمان للاجتماع في دورة غیر عادیة بشكل مباشر، بل یقوم بتقدیم طلب لرئیس 

أما الحق الذي یملكه   .الجمهوریة الذي قوم بدوره باستدعاء البرلمان لدورة غیر عادیة
عند وجود خلاف  ءالرأس الثاني للسلطة التنفیذیة في استدعاء اللجنة المتساویة الأعضا

والصورة الوحیدة التي لا یتدخل فیها رئیس  فیكاد یكون مطلقا بین غرفتي البرلمان 
الصلاحیات بین أعضاء  توزیع الأولالوزیر لرئیس الحكومة و  أن، كما الجمهوریة
دون أن ننسى أهم مظهر یسیطر فیه  ،السهر على حسن سیر الإدارة العمومیةالحكومة و 
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ووضع الوزیر الأول مخطط عمل لتنفیذ برنامج هو على الوزیر الأول و یس الجمهوریة رئ
و بذلك یكون  رئیس الجمهوریة بعدما كان رئیس الحكومة سابقا ینفذ برنامج حكومته

سلطة في رئاسة  رئیس الحكومةبینما كان لو  ،رئیس الجمهوریة القائد الفعلي للحكومة
اعات الحكومة بتفویض من رئیس مجلس الحكومة،فأصبح الوزیر الأول  یرأس اجتم

  .الجمهوریة

 هتعیین من خلال على الجهاز القضائيواضحة  ة رئیس الجمهوریة هیمن كما تبدو 
الذي یقرر تعیین القضاة   كما یرأس المجلس الأعلى للقضاءالقضاة بمرسوم رئاسي،

 صداربإكما یقوم رئیس الجمهوریة نقلهم،وسیر سلمهم الوظیفي،و یسهر على انضباطهم،
،و بالمقابل لا نلحظ الرئاسي،الذي یعتبر عملا فردیا لصیقا بشخص رئیس الجمهوریةالعفو 

  .سلطة لرئیس الحكومة و الوزیر الأول في المجال القضائي أي

، إذ أن و بذلك نخلص إلى نتیجة مفادها انه لا یوجد أي توازن بین قطبي السلطة التنفیذیة
بینما  ،تمتع بسلطات و صلاحیات واسعة، دون مسؤولیةرئیس الجمهوریة یحتل الصدارة و ی

رئیس الحكومة و الوزیر الأول لا یتمتع بصلاحیات واسعة ، مقابل مسؤولیة سیاسیة و 
  .جنائیة مشددة

   :و لذلك نقترح

  .لرئیس الجمهوریة المسؤولیة السیاسیةتحدد مواد   إضافة ،ي القادمالدستور  في التعدیل_1

 حاكمةمالمحكمة العلیا المختصة ب نون العضوي الذي یتضمن تشكیلةلابد من صدور القا_2
، و إعطاء مفهوم واضح لهذه ،و كیفیة معاقبتهرئیس الجمهوریة على جریمة الخیانة العظمى،

  . الجریمة
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 ه،        صلاحیاتتوسیع  التقلیص من المسؤولیة السیاسیة المشددة على الوزیر الأول،و _3
في  مول بهلدستوري للرقابة على دستوریة القوانین مثلما هو معكسلطة إخطار المجلس ا

الاستقلالیة في ممارسة بعض الصلاحیات مثل استدعاء البرلمان للانعقاد إعطائه  فرنسا، و
  . في دورة استثنائیة
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 .المراجعقائمة المصادر و 

 .المصادر: أولا

I_المصادر الشرعیة و اللغویة. 

 .القران الكریم_

II _المصادر القانونیة.   
  .الدستور/ا

، الموافق علیه بالاستفتاء 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة _1
، المؤرخ 64میة عدد، الجریدة الرس10/09/1963، الصادر في 23/02/1963الشعبي ل

  . 10/09/1963بتاریخ 

الموافق علیه بالاستفتاء  ،1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة _2
الجریدة  ،22/11/1976المؤرخ بتاریخ  ،76/97الصادر بالامر ،19/11/1976الشعبي ل

  .24/11/1976المؤرخ بتاریخ  ،94الرسمیة عدد

، الموافق علیة بالاستفتاء 1989لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة ا_ 3
، المؤرخ بتاریخ 89/18، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 23/02/1989الشعبي ل

  .01/03/1989، الصادر بتاریخ9، الجریدة الرسمیة عدد28/02/1989

افق علیه بالاستفتاء الشعبي ، المو 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة_4
، الجریدة 07/12/1996، المؤرخ بتاریخ 96/438، بموجب المرسوم الرئاسي 28/11/1996ل

  .، معدل و متمم08/12/1996، الصادر بتاریخ 76الرسمیة عدد

المنشور في الجریدة  ،04/10/1958المؤرخ في  ،1958دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة  -5
  .23/07/2008المعدل في  ،05/10/1958 الرسمیة المؤرخة في
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  :القوانین العضویة/ب

المؤرخ  عملها،متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها و ال ،98/03القانون العضوي _1
  .39الجریدة الرسمیة عدد ،02/06/1998الموافق ل ،1429/صفر/08بتاریخ 

  عملهماومجلس الأمة و ني المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوط ،99/02القانون العضوي _ 2
الموافق  ،1419/ذي القعدة/20المؤرخ بتاریخ  بین الحكومة،كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و و 
  .09/03/1999المؤرخ في  ،15الجریدة الرسمیة عدد ،08/03/1999ل

المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المؤرخ بتاریخ  ،04/11القانون العضوي _3
   57. الجریدة الرسمیة عدد ،06/09/2004 ق لالمواف ،1425/رجب/21

  صلاحیاتهق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و المتعل ،04/12القانون العضوي _ 4
  .57عددالجریدة الرسمیة  ،09/2004/الموافق ل ،1425/رجب/21المؤرخ بتاریخ 

  1433/فرص/18المتعلق بنظام الانتخابات، المؤرخ بتاریخ  ،12/01القانون العضوي  _
  .14/01/2012الصادر بتاریخ  ،01، الجریدة الرسمیة عدد12/01/2012الموافق ل

  .الأوامرالقوانین و /ج

  08/06/1966، المؤرخ في لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا ،66/155الأمر رقم _1
  .متمممعدل و  ،48الجریدة الرسمیة عدد

، الجریدة 08/06/1966المؤرخ في، المتضمن قانون العقوبات، 66/156الأمر رقم _ 2
  .، معدل و متمم09/06/1966، الصادر في 49الرسمیة عدد

، الجریدة 15/11/1974، المتضمن قانون الخدمة الوطنیة، المؤرخ في 74/103الأمر رقم_3
  .01/03/1974الصادر بتاریخ  ،49الرسمیة عدد

   1429/ذي القعدة/17 المتضمن تعدیل الدستور، المؤرخ بتاریخ ،08/19القانون رقم _4
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  .36الجریدة الرسمیة عدد ،15/11/2008الموافق ل

  .التنظیم/د

  العسكریة للدولةق بالتعیین في الوظائف المدنیة و ، المتعل99/240المرسوم الرئاسي رقم _
  .76، الجریدة الرسمیة عدد27/10/1999المؤرخ في 

  .القرارات/ه

الجریدة الرسمیة  ،20/08/1989وري، بتاریخ الصادر عن المجلس الدست ،89/01القرار رقم _
  .  1989لسنة  36عدد

III _المعاجم اللغویة:  

  .1984ابن المنظور، لسان العرب، الجزء الأول، دار المعارف، القاهرة،  _
   .المراجع: ثانیا

  :الكتب/ا

  :باللغة العربیة_1/ا

الطبعة  جزء الثاني،ال الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، صدیق فوزي، أو1 __
  .2003 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الثانیة،

  دون جزء مؤسسات التعبیر المؤسساتي،النظام الدستوري الجزائري و  فوزي،صدیق أو _ 2 _
  .2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة،

الطبعة   دون جزء، الدستوري،القانون النظم السیاسیة و  مطلق محمد جمال،الدنیات 3_ _
 .2003الأردن، التوزیع،الدار العلمیة والدولیة ودار الثقافة للنشر و  الأولى،

دار  الطبعة الأولى، دون جزء، القانون الدستوري،النظم السیاسیة و  الطهراوي هاني علي،4 __
  . 2008الأردن، التوزیع،و   الثقافة للنشر
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 ن، دو جزء ن، دو في النظام السیاسي ر، الوزیالأیوبيغرب  ر، الأمیالعصبي ربیع مفید_5 _
  .2003، ن، لبناالحلبي الحقوقیة ت، منشوراطبعة

 ن، دو جزء ن، دو القانون الدستوريفي النظم السیاسیة و  ط، الوسیالخطیب نعمان احمد_6_
  .2000، ر، مصالمعارف ة، منشاطبعة

الطبعة  لمقارنة، الجزء الثاني،النظم السیاسیة االقانون الدستوري و  الشعیر سعید،بو  _7_
  .2003الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الخامسة،

دیوان  الطبعة الثانیة، الجزء الثالث، النظام السیاسي الجزائري، بوالشعیر سعید، _8_
  .2013الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

دیوان  دون طبعة، ،دون جزء نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، بوكرا إدریس، _9_
  . 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

  الأولى ة، الطبعجزء ن، دو ه، محدداته، أحكامه، نشأتالجزائري ر، الدستو وقفة عبد االله _10_ 
  .2002، ر، الجزائالتوزیعریحانة للنشر و  ردا

ء، دون دون جز  آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، بوقفة عبد االله، _11_
  .2005الجزائر، دار الهدى للنشر والتوزیع، طبعة،

الهدى  ر، داطبعة ن، دو جزء ن، دو القیدالتنفیذیة بین التعسف و  ة، السلطبوقفة عبد االله _12_ 
  . 2008، التوزیع، الجزائرللنشر و 

        جسور للنشر    دون جزء، الطبعة الثانیة، الوجیز في القانون الإداري، بوضیاف عمار،_ 13_ 
  .2007التوزیع، الجزائر،و 

القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى المؤسسات السیاسیة و  بلحاج صالح،_ 14_ 
  .2010الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون طبعة، الیوم، دون جزء،
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دون  ،دون جزء مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني،بسیوني عبد الغني،سلطة و _15_ 
  .دون سنة النشر التوزیع،مصر،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و  طبعة،

  التوزیعنشر و للدار العلوم  دون طبعة، دون جزء، القانون الإداري، بعلي محمد الصغیر،_16_ 

  .2004الجزائر،

  .2009النظم السیاسیة، دون جزء، طبعةود، مباحث في القانون الدستوري و دیدان مول_ 17_ 

  ر، الجزائدار النشر ن، دو الثانیة ة، الطبعالأول ء، الجز الإداري ن، القانو لباد ناصر_18 _
2001.  

الحدیثة  ة، المطبعجزء، دون طبعة ن، دو الدستوریة الجزائریة ة، التجربلعشب محفوظ_19_ 
  .2000، ر، الجزائللفنون المطبعیة

ول، دون طبعة، دار المطبوعات محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السیاسیة، الجزء الأ_ 20_ 
  .  2001الجامعیة، مصر، 

  الأولى ة، الطبعجزء ن، دو التنفیذیة في بلدان المغرب العربي ة، السلطمرابط فدوى_ 21_ 
  .2010، ن، لبنادراسات الوحدة العربیة زمرك

دون  النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، ناجي عبد النور،_22 _
  . 2006الجزائر، مدیریة النشر لجامعة قالمة، جزء، دون طبعة،

في النظام السیاسي في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و  العلاقة بین السلطات عباس عمار،_23_
  .2004، الجزائر،ة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیعالطبع الجزائري، دون جزء،

  الأولى ة، الطبعجزء ن، دو ي شرح القانون الدستوريف ز، الوجیعبده إمام محمد إمام_ 24_
  .2007، ر، مصدار الفكر الجامعي
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  الحدیثة للكتاب ة، المؤسسالأولى ة، الطبعجزء ن، دو الدستوري العام ن، القانو نزیه رعد_25_ 
  .2001، نلبنا

  ةدون طبع دون جزء، القانون الدستوري،عبد العزیز،النظام السیاسي و  إبراهیمیحة ش_26_

  .  2000مصر، منشاة المعارف،

  جزء ن، دو المؤسسات السیاسیة المقارنةفي القانون الدستوري و  ز، الوجیشریط الأمین_27 _
  . 2008، ر، الجزائالمطبوعات الجامعیة ن، دیواالسادسة ةالطبع

  دون طبعة دون جزء، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، خلفي عبد الرحمان،_ 28_

  . 2010الجزائر، التوزیع،لطباعة والنشر و هدى لدار ال

دار  دون طبعة، دون جزء، ،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان عقیلة، يخربا ش_29_
  .2007الجزائر، التوزیع،الخلدونیة للنشر و 

دون  دون جزء، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، بیح میلود،ذ_03 _
  .2007الجزائر، النشر والتوزیع،باعة و الهدى للطدار  طبعة،

  :باللغة الفرنسیة_2/ا

_CF.G Vedel ,Droit administratif,Pu.f, 6émmeEdition ,Paris1976. 

_Turpin(D):contentieux constitutionnel,2émmeEdition ,pu.f.Paris, 

  :المذكراتو  الأطروحات/ب

  .لأطروحات1/ب

رسالة لنیل شهادة  ،»بیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائريعن الط« اومایوف محمد،_1 _
  جامعة مولود معمري العلوم السیاسیة،وم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و الدكتوراه في العل

  .2013/دیسمبر/ 7تیزي وزو، تاریخ المناقشة،
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  »والثنائیة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة« ورایو محمد،ب_ _2

  جامعة الجزائر بن عكنون، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام،كلیة الحقوق،

    . 2012تاریخ المناقشة جوان  بن یوسف بن خدة،

  .المذكرات2/ب

بحث لنیل  ،»1996السلطة التنظیمیة في الدستور الجزائري لعام « ادحیمن محمد الطاهر،1 __
تاریخ  جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ،فرع إدارة ومالیة ر في القانون العام،شهادة الماجستی
  .2002المناقشة ماي 

بعد التعدیل الدستوري لسنة المكانة القانونیة لرئیس الجمهوریة في الجزائر « بلورغي منیرة،_ 2_
  الحقوقمذكرة لتكملة متطلبات نیل شهادة الماجستیر في  ،»على النظام السیاسي أثرهو 1996

  العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  ،وققسم الحق تخصص القانون الدستوري، فرع القانون العام،
  .2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 

 »مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والتنظیمیة للسلطة التنفیذیة«بلحاج نسیمة، _3 _
  فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ماجستیر في القانون،جل الحصول على شهادة الأرسالة من 

  .2006/2007السنة الجامعیة بن یوسف بن خده، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،

مذكرة  ،»الممارسةنفیذیة في الجزائر بین النظریة و ثنائیة السلطة الت« بن مقورة جنات،4 __
 قسنطینة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري،

 .2003/2004 السنة الجامعیة

و تحدید طبیعة النظام السیاسي 1996تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور«بن صفي علي، 5 __
السنة   ،كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالمالیةل شهادة الماجستیر،فرع الإدارة و ، بحث لنی»الجزائري
  .2002/2003الجامعیة
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أثره على السلطة التشریعیة في ظل ریق الأوامر و التشریع عن ط« برادة نور الدین،6 __
جامعة  بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،كلیة الحقوق،  » 1996دستور

 .2005/2006 السنة الجامعیة قسنطینة، الإخوة منتوري،

 »الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري« بركات احمد،7 __
السنة  جامعة ابوبكر بلقاید، كلیة الحقوق، في القانون العام، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر 

  .79ص ،2007/2008الجامعیة

مذكرة لنیل درجة  ،»ین في الجزائرعدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوان« جمام عزیز،8_ _
العلوم لیة الحقوق و ك تخصص تحولات الدولة، فرع القانون العام، الماجستیر في القانون،

 .دون تاریخ المناقشة تیزي وزو، جامعة مولود معمري، السیاسیة،

، مذكرة لنیل شهادة »1997الإنتاج التشریعي للبرلمان الجزائري منذ« لونیس بوجمعة،_ 9 _
جامعة بن  كلیة الحقوق، بن عكنون، المؤسسات العمومیة،و  فرع الدولة ماجستیر في الحقوق،ال

  . 2005/2006السنة الجامعیة الجزائر، یوسف بن خدة،

، مذكرة مقدمة لنیل »السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي«لوشن دلال،_ 10_
جامعة  قسم الحقوق، العلوم السیاسیة،الحقوق و  كلیة درجة الماجستیر في القانون الدستوري،

  .2004/2005السنة الجامعیة، الحاج لخضر، باتنة،

السلطة التنفیذیة على ضوء العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و مجالات «، إیمانلغریب 11 __
ر في القانون العام،فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستی»2008التعدیل الدستوري الجدید لسنة

 السنة الجامعیة ،1بن عكنون، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، المؤسسات العمومیة،دولة و ال

2010/2011.  

العمل التشریعي في النظام الدستوري عن واقع الازدواجیة التشریعیة و «مزیاني حمید، 12 __
رسة مد فرع تحولات الدولة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،»)دراسة مقارنة(الجزائري
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جامعة مولود  العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و  الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة،
  .19/06/2011تیزي وزو، تاریخ المناقشة  معمري،

حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في النظام السیاسي «سعودي بادیس، 13 __
القانون العام،كلیة الحقوق  يالماجستیر فلنیل شهادة ، مذكرة مقدمة »)دراسة مقارنة( الجزائري،

  .2005/2006السنة الجامعیة جامعة منتوري، قسنطینة، العلوم السیاسیة،و 

توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور  « اللاوي زینب، عبد14__
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،»1996

  .2004/ 2003السنة الجامعیة باتنة، جامعة الحاج لخضر،

الحكومة في ظل دستور ن رئیس الجمهوریة و العلاقة بی«علي الصغیر جمال، 15__
، بحث مكمل لنیل درجة الماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم »28/11/1996

  .2001/2002جزائر، السنة الجامعیة السیاسي، كلیة الحقوق جامعة ال

  »المصريیر الأول في النظامین الجزائري و جمهوریة بالوز علاقة رئیس ال« فقیر محمد،16__
فرع القانون العام، تخصص  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه،

  .   دون تاریخ المناقشة ،بومرداس جامعة احمد بوقرة، بودواو، مالیة،كلیة الحقوق،إدارة و 

دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري  « قاوي إبراهیم،17_ _
علم التنظیم فرع القانون الدستوري و  بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون،، »الجزائري

  . 2002السنة الجامعیة  السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  المركز القانوني لرئیس الحكومة،«ابح سعاد، ر 18 __
  . 2007/2008السنة الجامعیة تلمسان، ، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید،»العام
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،مذكرة مقدمة »الأمریكيلجمهوریة بین الدستور الجزائري و رئیس ا«رزیق مفتاح حنان، 19 __
كلیة  قسم العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، تیر في العلوم القانونیة،لنیل شهادة الماجس

  .2011/2012السنة الجامعیة باتنة، جامعة الحاج لخضر، العلوم السیاسیة،الحقوق و 

التشریعیة في الدستور الجزائري التوازن بین السلطة التنفیذیة و  في مدى«شاشوه عمر، 20 __
العلوم خصص تحولات الدولة،كلیة الحقوق و ت یر في القانون،، مذكرة ماجست»1996لسنة 
  .18/03/2013تاریخ المناقشة  تیزي وزو، جامعة مولود معمري، ،ةالسیاسی

تصنیف الأنظمة السیاسیة البرلمانیة على أساس مبدأ الفصل بین «شباح فتاح، 21_ _
 دة الماجستیر في العلوم، مذكرة لنیل شها»-دراسة حالة النظام السیاسي الجزائري-السلطات 

داریة، كلیة الحقوق و   قسم العلوم السیاسیة  العلوم السیاسیة،السیاسیة، فرع تنظیمات سیاسیة وإ
  .2007/2008السنة الجامعیة جامعة الحاج لخضر، باتنة،

مذكرة مقدمة  ،»تولیة رئاسة الدولة في الأنظمة العربیة الجمهوریة« خیر الدین فایزة،_22 _ 
  مالیةتخصص إدارة و  العلوم السیاسیة،جستیر في شعبة الحقوق الأساسیة و دة المالنیل شها

  .2011/2012السنة الجامعیة  بومرداس، ، جامعة احمد بوقرة،كلیة الحقوق

، مذكرة مكملة لنیل »النظام القانوني للتفویض الإداري في الجزائر«خلیفي محمد، _23  _
السنة  ، تلمسان،دجامعة أبو بكر بلقا ی لیة الحقوق،ك شهادة الماجستیر في القانون العام،

  .2007/2008الجامعیة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة »السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة«ذوادي عادل، _24 _
  باتنة جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في العلوم القانونیة،

  .2012/2013السنة الجامعیة
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،مذكرة مكملة لنیل  »الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في الجزائر« غراب احمد،25 __
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري،

  .2001/2002جامعة عباس لغرور، خنشلة ،السنة الجامعیة 

  :المقالات في المجلات /ج

  :باللغة العربیة1/ج

مجلة المدرسة ، »التغیردستوریة في الجزائر بین الثبات و المراجعة ال«بوكرا إدریس،1 __
  .1998،سنة2العدد ،8المجلد الجزائر، ،للإدارةالوطنیة 

  »1996الجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل دستورالمسؤولیة السیاسیة و «دنش ریاض، _2_
جامعة  ،4العدد ضائي على حركة التشریع،مخبر اثر الاجتهاد الق ،مجلة الاجتهاد القضائي

  .بسكرة محمد خیضر،

الحكومة في الجزائر على ضوء العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و مجالات «وزاني وسیلة، 3 __
  21العدد ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة،مجلة الفكر البرلماني، »التعدیل الدستوري الجدید

  .2008الصادر في نوفمبر

مجلة  ،»اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري« همیسي رضا، لموسخ محمد،_4_
  بسكرة محمد خیضر، جامعة مخبر اثر الاجتهاد على حركة التشریع، ،الاجتهاد القضائي

  .، دون سنة نشر4العدد

تصدر عن  ةمجل ،النائب ةمجل ،»التشریع عن طریق المبادرة«معمري نصر الدین، _ 5_
  .2004، 4، العددالبرلمان

علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري «عاشور نصر الدین،نسیغة فیصل، _6_
  مخبر اثر للاجتهاد القضائي على حركة التشریعمجلة الاجتهاد القضائي، ، »1996لسنة

  .دون سنة نشر لرابع،العدد ا جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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  5العدد الجزائر، ، جامعة سعیدة،جلة الكوفةم »مسؤولیة رئیس الجمهوریة«عمارة فتیحة، _7_
 .دون سنة النشر

  »1996 ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور« فكایر نور الدین،_8  _
  . 2005،اكتوبر10مجلة تصدر عن مجلس الأمة، الجزائر،العدد ،مجلة الفكر البرلماني

دراسة ( اویة الأعضاء في العملیة التشریعیةدور اللجان البرلمانیة المتس« الطاهر، خویضر_9_
مجلة تصدر عن مجلس  ،مجلة الفكر البرلماني، »)مقارنة للتجربة الدستوریة الجزائریة الأولى

  .2004افریل ،5العدد الأمة،

  :غة الفرنسیةلبال 2/ج

_M.R.Ben Hammed :Le pouvoir executive dans les pays du Maghreb. 
Tunisié.C.E.R.P. 1984. 

_Taleb Toliar :Le Monocépholisme de péxécutif dans le régime politique 

Algérien.Ra SJEP1990.Nº3p427ET04_750. 

  .المواقع الالكترونیةالمقالات  في  /سابعا

1. http:/www.startimes.com/?t=231098 

2.  http://www.startimes.com/?t=348437742   

3. http://www .alukah .net /sharia/0/30831  
4.  http://www.djelfa.info/vb/archive/indexphp/f=793   
5.  http://www.alsadrain.com/Political/mqalat/15.htm  

  

6. http://www.hakaekonline.com  

7. http://www.droit dz/forum/showthread.php?t=7037 

8. http /www :univbiskra_dz. 
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9. http:/www.ouargla30.com/t15081_topic #ixzz3uoDpwomt  .  

10. http://ar.wkipedia.org/wiki. 

11. http://droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post_1303.html  .  

12. http://www.almaany.com/ar/  .  
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  39 ......................................................................الأولالوزیر و 



الجمهوریة في تعیین رئیس الحكومة والوزیر السلطة التقدیریة لرئیس : الفرع الأول
  40................................................................................الأول

  47...............................انتهاء مهام رئیس الحكومة و الوزیر الأول:الفرع الثاني 

  53..............1996في دستور  الأولزیر رئیس الحكومة و الو  مسؤولیة :المطلب الثاني

  53.......................................................المسؤولیة السیاسیة: الفرع الأول

  54 ................................................المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان: أولا

  61 .......................................لجمهوریةرئیس االمسؤولیة السیاسیة أمام : ثانیا

  62......................................................المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني 

 1996ت السلطة التنفیذیة في دستوراختصاصا:الفصل الثاني

 68..........................1996دستور  اختصاصات رئیس الجمهوریة:المبحث الأول

  69.....................في الظروف العادیة اختصاصات رئیس الجمهوریة:المطلب الأول  

  69.................اختصاصات رئیس الجمهوریة في علاقته بالجهاز التنفیذي: الفرع الأول

  69.......................................اختصاصه التنظیمي و رئاسة مجلس الوزراء:أولا

  71..................................اختصاصه في قیادة الجیش والشؤون الخارجیة : ثانیا

  75..........................................و إصدار القوانیناختصاصه في التعیین :ثالثا

  80.....اختصاصات رئیس الجمهوریة في علاقته بالبرلمان و السلطة القضائیة:الفرع الثاني

  80...............................الجمهوریة في علاقته بالبرلمان اختصاصات رئیس: أولا

  90......................اختصاصات رئیس الجمهوریة في علاقته بالسلطة القضائیة: ثانیا



  96.............العادیة الظروف غیراختصاصات رئیس الجمهوریة   في : المطلب الثاني

  97.............اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالتي الطوارئ و الحصار: الفرع الأول

  97..................................اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالة الطوارئ: أولا

  97.................................اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالة الحصار: ثانیا

  101....الجمهوریة في حالتي الحرب والظروف الاستثنائیةاختصاصات رئیس : الفرع الثاني

  101 .................................اختصاصات رئیس الجمهوریة في حالة الحرب: أولا

  102 ..........................اختصاصات رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة : ثانیا

  105 ..................ي حالة التعبئة العامةاختصاصات رئیس الجمهوریة ف: الفرع الثالث

  106....…1996تور رئیس الحكومة و الوزیر الأول في دساختصاصات :المبحث الثاني

  107...............رئیس الحكومة و الوزیر الأوللالاختصاصات السیاسیة :الأولالمطلب 

  108…....بالبرلمان ماعلاقته فيرئیس الحكومة و الوزیر الأول اختصاصات : الفرع الأول

  108...........................................................سلطة المبادرة بالقوانین:أولا

  110 .........................................سلطة الدعوة لعقد دورة طارئة للبرلمان: ثانیا

  112 ............................................الأعضاءاستدعاء اللجنة المتساویة :ثالثا 

  114 .....بالحكومة مافي علاقته الأولرئیس الحكومة و الوزیر اختصاصات : الفرع الثاني

 لتنفیذ برنامج عملووضع الوزیر الأول مخطط  ،تنفیذ رئیس الحكومة برنامج حكومته :أولا

 115...................................................................رئیس الجمهوریة



لاجتماعات  الأولسلطة رئیس الحكومة في رئاسة مجلس الحكومة،و رئاسة الوزیر :ثانیا 
 119..............................................الحكومة بتفویض من رئیس الجمهوریة

  121………...………الأولالحكومة و الوزیر  الإداریة لرئیسالاختصاصات :المطلب الثاني

  121 ......……القوانینمجال في  رئیس الحكومة و الوزیر الأولاختصاصات : الفرع الأول

  121...…...……التنظیماتو  تنفیذ القوانینبالحكومة و الوزیر الأول  اختصاص رئیس:أولا

  124.…...………توقیع المراسیم التنفیذیةب رئیس الحكومة و الوزیر الأول اختصاص  :ثانیا

  125 ..........................لرئیس الحكومة و الوزیر الأولختصاصات أخرى ا:الفرع الثاني

  125...........لرئیس الحكومة و الوزیر الأول الصلاحیات بین أعضاء الحكومة توزیع:أولا

 لسهر على حسن سیر الإدارةبارئیس الحكومة و الوزیر الأول اختصاص  :ثانیا

  127...……………………………….…………………………………….………………العمومیة  

  129.....…..………………سلطة التعیینبرئیس الحكومة و الوزیر الأول  اختصاص  :ثالثا

  133 ............................................................................الخاتمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  الملخص

     تعتبر السلطة التنفیذیة من أهم السلطات في الدولة، نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها
رئیس زائري تتكون من رئیس الجمهوریة و هي في النظام السیاسي الجحیات الواسعة التي تتمتع بها، و الصلاو 

المعدل  08/19قانون ، ومن رئیس الجمهوریة والوزیر الأول بموجب ال1996الحكومة، بموجب دستور 
 وري الجزائري منتخب من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشررئیس الجمهوریة في النظام الدستإذ أن ; له
یس الجمهوریة، بإرادته الوزیر الأول، فكل منهما معین من طرف رئو  لكن بالنسبة لرئیس الحكومة  ،السريو 

غیر ان النصوص الدستوریة لم تكرس ذلك  ،فقط  لشعبأمام ا لجمهوریة مسؤول سیاسیاا،و رئیس المنفردة
قابل للتطبیق عملیا  غیر على جریمة الخیانة العظمىینص على إدانته  فالنص الدستوري الذي أما جنائیا،،

و نجد أن  كل من رئیس الحكومة و الوزیر  .المتعلق به في الوقت الراهن نظرا لعدم وجود القانون العضوي
نلاحظ وجود مسؤولیة جنائیة لرئیس ، كما سیا أمام البرلمان، و أمام رئیس الجمهوریة سیا لانالأول مسؤو 

  .عن كل الجنح و الجنایات التي یرتكبانها أثناء قیامهما بمهامهما الأولالحكومة و الوزیر 
حتى في الحالات غیر و  رئیس الجمهوریة یتمتع بصلاحیات واسعة في الظروف العادیةأن الملاحظ و  

الجنائیة المشددة علیه سؤولیة السیاسیة و مقارنة بالم رئیس الحكومةصلاحیات تقلصت  في حین  یة،العاد
 مع منح مقابلرئیس الحكومة إلى وزیر أول تسمیة بموجبه  تالذي تحول2008تعدیل الدستور سنة سیما اثر 

  .لرئیس الجمهوریة  أوسع  ذلك صلاحیات 
Abstract  

The executive power is considered among the most important authorities in the state, because of 
the important place that it occupies and wide attributions that it enjoys. It is made in the Algerian 
politicalsystem from the republic president and government chief in virtue of the 1996 
constitution , and from the republic president and prime minister in virtue of law 19/08 
modifying it ; since the republic president in the Algerian constitutional system is elected by 
people via direct and secret general election , but as for the government chief and prime minister  
they are both designated by the republic president , by its own willingness , and the republic 
president is politically responsible only before people  , however , constitutional texts did not 
devote that  , but penalty , the constitutional text that stipulates its condemnation for big betrayal 
is not applicable practically  in the time being for the non-existence of the organic law related to 
it. In addition, we find that the government chief and prime minister are politically responsible 
before the parliament and the republic president as we notice the presence of penal responsibility 
for them for all mmisdemeanours and crimes committed during the accomplishment of their 
missions. 
It is observed that the republic president enjoys large attributions in ordinary circumstances and 
even in extraordinary ones, whereas the government chief or head’ attributions have been shrunk 
compared to severe political and penal responsibility that he shoulders, notably after the 2008 
constitutional revision through which the government chief denomination has shifted into the 
prime minister while offering on the counterpart large attributions to the republic president. 

  


